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]المقدمی[ ۲ 


[المقدمة] 
لله عل سوابغ ماه وَبَوَاِع آلائه» وَصَلَوَائُهُ عل 


هس وا 


اشد ام و سيدا محمد وَأوليائه. 


رە ام 


وبعد: ا 
یرال كَافِلٌ من اعْتَمَدَهُ -إنْ شاء الله- لوغ الآمَالِء از 
رو الما 

اتعريف علو أصول الفقه] 

هو عم باضول توصل با إل سبط( الخکام( الرعة 

القرعية عن الها الَْصی( یر في رة ناب 


(۱)- أي: استخراج. 

(۲)- هي الوجوب والحرمة والندب والکراهة والاباحة. 

(۳)- أي: التي یتعلق بها كيفية عمل. 

)€( - خرج الإجمالية كمطلق الکتاب والسنة؛ فلا یستند في اباحة البيع مثلاً إلى کون 
الكتاب قاطعاً يجب العمل ب به بل إى قوله تعالى ول اللَّهُ ابيع [ابترة۷٠٠].‏ 





٤‏ لباب الأؤل في الا گام الشرعي وتوابعا 
الباب اول ف في الأحكام الشرعية وتوابعها 
هي: الوُّجُوبُء والخرمة وَالنَّدْبُء والكراهة والإباحة 
رف( بمعلقایه(). 
َالْوَاجِبُْ: ما یتح الاب یفلهه الاب بتک( وافرام: 
00 وَللَدُوتة ها ينر يسْتَحَقَ الثوَابٌُ یفله وَلا عَِابَ في 
که ول وه کر( :ما لا تواب ولا عقاب في فعله 
رلا وَالْمَوْض والواجب مراوقان؛ خلافاً لح( 
يقم لراچب :رض عبن وترض كَل" '". ولق: 
معن و اا و طن وم ق٥‏ . وَالْوَقَتُ: 


(١)-أي:‏ تحد الأحكام وتوابعها. 

(۲)- آي: بحدود معلقاتها وهی الأفعال الاختيارية الشرعية. 

(۳)-مثل: الصلاة والزكاة ونحوهم). 

(6)- مثل: رواتب الفرائض وصيام التطوع ونحوهما. 

(5)- مثل: أكل لحم الأرنب ونحوه. 

(0- - كالتمشي ني الأرض وشرب الماء ونحوهم|. 

(۸)-أي: هما في المعنى مستويان بمعنی أن كل واحد منها يطلق على ما يطلق عليه الآخر. 
(9)- فعندهم الفرض ما دليله قطعي؛ والواجب ما دليله ظني. 

(۱۰)- کالصلاة وهو ما وجوبه على جميع المكلفين ولا يسقط بفعل البعض. 
(۱۱- کصلاة الجنازة وهو ما وجوبه على جميع الکلفین ویسقط بفعل البعض. 
(۱۲)- کالصلوات وهو ما لا یقوم غیره مقامه. 

(۱۳)- کخصال الکفارة وهو ما یقوم غیره مقامه. 

(۱6)- کال زکاة وهو ما لا وقت له معين. 

(۱)- کالصوم والصلاة وهو ما له وقت معين. 





الباب الأول في الأحخكام الشرعین وتوابعها ۵ 
00 ور 
إل مُضَيْقٍ ي “وموس 


و 


والمَندوت اه مُتَرَادِفَانِ وَالسْتون ۱ منهما. 
سح :اوق أ نز الشارع . والباطل: تقیضه(۳. 
والفاسد: هُرَ الْمَشْرُوْعٌ باه الْمَمْنْوعٌ یه( وَقِيْلَ: 
مراف اْبَاطِلٍ. 


ومو 204 


وا ائز: بطق لى لمح وَعَل من عَفَاو0 أو شر 
۱١ ۰‏ 
عل ما انتوی ورك وَحَلى المشکوله فيه . 
والاقام: ما في في وَفيه اعد لَه أَوَلأَمَرى“. 


(۱)- کوقت الصوم وهو الذي لا يتسع إلا للفعل فقط. 

(۲)- کأوقات الصلاة وهو ما یتسع لفعل الواجب وزيادة. 

(۳)- أي: أن کل مسنون مندوب ولیس کل مندوب مسنون. 

(6)- کالصلاة بالطهارة. 

(4)- كالصلاة بدون طهارة. 

(7)- مثل صوم الأيام النهي عنها فان الصوم مشروع في أصله لکن الوصف 
وهو کونه منهياً عنه منعه. 

(۷)- كالتمشي في الأرض 

(۸)- مثل: کون جبريل في الأرض. 

(9)- نحو: الأكل بالشمال. 

(۱۰)-عقلاً كفعل الصبي» أو شرعاً كالمباح. 

(0)- -كما يقوله التوقف في حكم لحم الأرنب فإنه يقول: جائز. 

(١١)-في‏ نخ: ل 

(۱۳)- کالصلاة في وقتها. 





1 الباب الأول في الأحكام الشرعین وتوابعها 
وَالقَضَاءُ: ما فعل بَعْدَ وَفْتِ الأَدَاو(" اسیذراکا" لِمَا سق له 
1 و ور ا 
11 ما فل في وب الا نا في لو 


2 


و 4 ك4 
وَالرّخْصَة: ما شرع ۳۹ ر مع بَقَاءِ مقتضی تخر . 
والْعَزِيِمَة” بخلافها. 


#۳ #۳ #۳ #۳ #۳ 
EE E 5 


-)١(‏ كالصلاة بعد مضي وقتها. 

(؟)-يخرج ما لیس كذلك كالصلاة إذا أداها في وقنها ثم أعادها في الوقت لإقامة الجماعة. 

(۳)- أي: سواء كان على القاضي أم على غيره فيدخل في ذلك قضاء الحائض 
للصوم فإنه وإن لم يسبق له وجوب عليها فقد وجب على غيرها. 

(6)- كأكل الميتة عند الضرورة. 

(5)- العزائم: الفرائض والمشهور في العزيمة أنها ما لزم العباد ابتداءً بإلزام الله 
من فعل أو ترك. 





الْبَابَ الثاني: في الادلن ۷ 

الباب الثاني: في الأدلة 
الدلیل: ما ینکن ال بِصَحِيْح الت فيه إل الم 
بالعر( وكام کم ده ال ما الا وق EE‏ 
لا وه 
والعلم: هُوَ لت الْقَتَضر e‏ رک أن مت 
اعتقدة. وَهُو توعان: شروري اسلا e‏ ما ل 
ينهي بك وَل سه و . والاسیدلاي ما 


وَالظَنُ: ويز راجحخ. والوهم: ويز مر جوخْ. وَالشك: 
ال التنَجْوِيرٌ یزیْن. 
والاعتقاد: هُرَ الحرم بالئيءِ من دون سُكونٍ التَفْسِء فَإِنْ 


لیا رم 


طاق قَصحیځ ولا ققَاس د وهر اجهل وقد بطق عل 
عدم اليل . 


(۱)- نحو: العام متغير وكل متغير حادث» ينتج: العام حادث. 

(۲)- کانصداع الجدار فإنه أمارة لانهدامه. 

(۳)- أي: ما حصل عنده الظن. 

(6)- آي: مجاژا. 

(9)- کالعلم بأن اللیل والنهار لا يجتمعان. 

(1)- کالعلم بحدوث العام. 

(۷)-الاعتقاد الصحیح: کاعتقاد أن الله لا یفعل القبیح. 

(۸)- والاعتقاد الفاسد: کاعتقاد أن الله یفعل القبیح 

(9)- والجهل: اعتقاد الشىء على خلاف ما هو عليه وهو السمی بالرکب. 
وهی سيوج سيط 


فيه إ 
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۸ لباب الثاني: في الادلن 


ای الشرعیم]ً 
صل :و الأول لسع هي: الکتاب. والس والانماغ والقیاش 
[الکتاب] 


قالکتاب: ُو القرآن ال عل تيتا حكر يلكي لجاز 
بشوتق بن زرط اش ما قل دق بززه بطم 
أن الا ی باوث في تاصیل مله وكرم القراء 
ا وَهِيَ: ما عَدَا القِرَاءَاتٍِ الم بع رم گأخبار ال اد 
في وجوب العَمَلِ با 

والبسْملة من أو كل شورَة َل الصَّحبح. 

کک ما انح مَعناه. والمتشابة: ا 

وَليْسَ في القرآن مَا لآ مَعْنَى لَه خلافا بعش وی ولا مَا 
لخر ب اکن طهر ين کر تذل بعلا يني از 8 


(۱- أي: هو وما كان مثله ما ن تتوفر الدواعي إلى نقله. 

(۲)- 0 ة أيام متتابعات). 

(۳)- فالحکم مثل: لیس کله َء (سرری:۱۱. والتشابه مثل: بل یداه 
مَبسوطتَان 6 [نناده:»:]. 

(6)- فانهم بقولون: أن احروف القطعة في أوائل بعض السور مثل #حم- 
طسم-... ٩‏ الخ لا معنی لها. 


(۵)- فانهم یقولون: إن آیات الوعد والوعید الراد بها خلاف ظاهرها. 





الْبَابَ الثاني: في الادلن ۹ 


[الستت] 
e 2‏ م2 و 5 
:اش ول ات وغه ونر 
فالقول ظاهن وهر أَقْوَاهًا. 
0 لفل(" فَامخْتَارُ وجُوبُ التَأسّى يه(" و في جيم 


ا * الا از مل که یر 
لي اا ال 


ص صحیه 


والتأسي: هُوَ ماع الفعْلٍ بصو وغل غل العر وَوَجْههِ اتبَاعاً 
أو ترک دك .٠‏ 


(۱- - المراد به فعل النبي وَلْلكُو. 

(۲)- يجب التأسي به بيا ني الجملة إجماعاوإن اختلف في التفاصیل. 

()- -وتروكه إذا علمنا الوجه الذي وقعت عليه من وجوب أو ندب أو نحو ذلك. 

(6)- - كالأفعال التي هي من ضروريات البشر كالقيام والقعود والأكل والشرب. 

(5)- وهي الأفعال التي اختص بها النبي يبك دون أمته سواء كانت واجبة أو 
مندوبة أو محرمة أو نحو ذلك. 

(1)- التهجد: قيام الليل. 

(۷)-والاضحية : ذبح الاضاحي» فإنها واجبة عليه يبك سنة في حق أمته. 

(۸)- وان اث شترطت المشابهة في الصورة لاله مع اختلافهما لا يعد الغیر متأسياً بها 
فعل؛ ألا تری أن النبي يدك لو صلن فصمنا أو أمسك فصلینا لم نکن 
متأسين به. 

(9)- آي: لذلك الغير. 

(١٠)-أي:‏ بصورة ترك الغير ووجهه والمراد بالوجه كونه فرضاً أو نفلاً أوسنة .. الخ. 





۷۰ لباب الثاني: في الادلن 
قما عَلِمْنَا وجوبه من آفعاله يلكي فاه وما عَلِمْنَا 
رد ۳ إن ظَهْرَ و ا 


3 


وال قح وتر وََْكُهُ لما گان آَم به-يفي الوجوب(* وَفله 
ما ی عضو 0 
رر ۳ ۸ 7 : 
وام التقزین ا عم بل 0 نکر 
وهه u f‏ 
وه هو قاور على انکاره وَل مضي گافر آل کر (٩)‏ ؛ ولا انکره 
7 “دل ذَلِكَ عَل باه( . 
ولا تعاض في فا و وَمَتَى تحارص فرلان 


(۱)- أي: في أنه يجب علینا مثله. 

(؟)-من أفعاله وتروكه. 

(۳)- أي: فيحمل على الندب إذ قد أمرنا بالتأمي فإذا لم يكن واجباً تعين الندب. 

(6)- کالصدقات النافلة. 

(60)- إذا لم يظهر فيه قصد القربة كالصيد. 

(5)- عنه وعنا؛ إذ لو كان واجباً لم يخل به ولا يجب علينا؛ لأنه قد استباح الترك 
فكان لنا كذلك. 

(۷)- فلو نهانا مثلاً عن قتل القمل في الصلاة ثم فعل ذلك اقتضی فعله الإباحة 
لذلك؛ لأنها لا تجوز عليه المعصية. 

(۸)- ذا تنبه له يلكي بحيث لو كان خالفاً للشريعة لأنكره؛ لأنه لا يصح منه 
السكوت على منكر. 

(9)- فلا أثر لسكوته اتفاقاً ولا يؤخذ منه شرعية؛ لأنهم مقَرُون على ذلك. 

(۱۰)- لحواز الاتكال على إنكار الغير. 

(۱۱)- أي: إباحة الفعل المسكوت عنه. 

(7١)-لايتصور‏ التعارض بين الفعلين بحيث يكون آحدهم| ناسخاً للآخر أو خصصاًله. 





الباب الثاني :في الادلت ۱۱ 


تارج اوح 
وَطَرِيْقنَا إل العم باس الأخبان وهي مار وَآحَادٌ. 
ا جاع فیذ تیه الیل بصذ بصلّقه ولا حَضْرّ 
ِعَدَدِوه بل هُوَ ما فاد العِلْمَ الصَرُورِي“. سل تلا 
و الکار(؟. وقد یوار الَغنی" دون اللّفْظِءِ كما في شجَاعَة 


م8( ررم مير . عب (۸) 

عل كاوه : 
۳ 2 مو د سس وه 0 مب oI‏ 0 31 
وَالآحَادِي20: ل و و ی الا الطن. 


2 
7 


()- أما تعارض القولان فظاهرء وأما تعارض الفعل والقول فمثال ذلك: أن 
ينقل إلينا أنه را استقبل القبلة لقضاء الحاجة» وأنه هی عن ذلك. فان 
تقد دم القول كان الفعل ناسخاً للنهي إن تراخى» وان تأخر القول اعتمدناه. 

0)- - فالنسخ إن تراخی وقتاً يمكن العمل بالأول فيه. والتخصيص إن لم يتراخ. 

(۳)- وسيأتي وجهه في بابه إن شاء الله تعالل. 

(4)- العلم الضروري هو: الذي لا ينتفي بشك ولا شبهة. 

(5)- فلا يشترط العدالة ولا الإسلام؛ لأنه يحصل لنا العلم بأخبار الملوك 
والبلدان والنقلة غير ثقات. 

(7)- التواتر المعنوي هو: أن ينقل العدد الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب 
وقائع ختلفة مشتملة على قدر مشترك. 

(6۷- حيث روي أنه قتل في الخندق كذاء وفي خيبر كذاء وفي أحد كذا ...إلخ. 

()- -فنه ند حكي SS a‏ 

(9)- حقيقته: ما لا يفيد بنفسه العلم» وسواء كان خبر واحد أو جاعة. 

EEO )‏ ما اتصل إسناده من راويه إلى النبي يلكي ویسمی مرفوعًاء أو 
إلى أحد الصحابة ويسمى موقوفا. 

:3546 وحقيقة الرسل في الاصطلاح: قول العدل الذي لم يلق انبي‎ -)١١( 





۱۲ لباب الثاني: في الادلن 


ویب العمل به في الفروع؛ رد گان يليك يبعت الحا ل 
اي لغ الأخگام وی اسان رضي اله عم 


ولا يۇخ بأنبار الآحَادٍ في الأشول” يا َعم به 3 
یلوج عل.ونیعا فیما تم به البَلوَى عَمَلاَ کحدی: کر 
لاف کرد یره لاله گ؛والصَبط() وَعَدمُ مصَادمیه 
ديلا اطعا فد استلرَام معلا شیر 


وت ا و 4 شنم( ب ن کم بشهادته حا 


قال رسول الله يلكي كذاء وسواء كان تابعياً أو غبره. 

)١(‏ من العمال والسعاة. 

(۲)- لأن المطلوب فيها العلم والآحادي لا يفيد إلا الظن. والراد بالأصول: 
أصول الدين. وأصول الفقه. وأصول الشريعة. 

(۳)- كخبري الامامة والبكرية الذي رووه في النص على اثني عشر إماماً معينين 
بأسمائهم وأنسابهم» وخبر البكرية الذي رووه في النص على إمامة أبي بكر. 

(5)- أي: وأما التي تعم بها البلوی عملاً ففي قبول الآحاد فيها خلاف كمسائل 
الفروع. ومعنى تعم به البلوی علمّاً: أي: يلزم كل مكلف اعتقاده والعلم 
با فيه لو ثبت عن الشارع. 

(5)- العدالة في الاصطلاح: محافظة دينية تحمل صاحبها على ملازمة التقوی 
والمروءة ليس معها بدعة. 

(5)- الراد به احفظ. ولا يشترط فيه إلا أن يكون هو الغالب من أحواله ون 
غفل في بعض الأحوال فلا يضر. 

(۷)- وذلك كصرائح الكتاب والسنة المتواترة وغير ذلك. 

(8)- ومعنى ذلك أنه لو ثبت ما تتعلق به لاستلزم الشهرة» فإذا استلزمها 
وفقدت لم يقبل» مثال ذلك: أن يرد خبر آحادي بصلاة سادسة فإن ذلك لا 
يقبل» لأنه لو ثبت لاشتهر 

(9)- الشاهد والراوي إذا كان مجهولاً. 





اباب الثاني: في الادلن ۱۳ 

اعد( وَبِعَمَلٍ العام بروایته ۱ ل : وبروَايَة العَذْلٍ عَنْه2". 
وَيَكْفِي وَاجد في التعِْيل وَالجرح/ ". وا مارح ول ون کثر 

لد( وَيَكْفِي ۹ یه ین عار ی شيل چ 

احالف لیس ول( وا ال ا 
وور الروَاية باكختى 0" من عَدْلٍ عارفی( ضابط(. 

ا 7 و ١4‏ 

واختلف في قبول روَاية يق ار 2 ۳ 


(۱)- فإذا كان مذهب الحاكم قبول شهادة الفاسق الذي عرف أنه لا یکذب لم 

(۲)-إن كان يرئ العدالة شرطاً في قبول الرواية وان لا فلا. 

(۳)- وهذا أضعفها. 

(6)- - في الرواية والشهادة إذ القصد في الجرح والتعدیل الظن وهیا خبر لا شهادة. 

(5)- لأنا لو حكمنا بعدم فسقه كان الجارح كاذب ولو حکمنا بفسقه کانا 
صادقين فيم| آخبرا به» والجمع أولى ما أمكن وهذا هو الختار. 

(5)-كأن يقول: هو عدل أو فاسق ولا يذكر السبب. 

(۷)- أي: إذا كان المزكي عارفاً بأسباب الجرح والتعديل وإلا فلا. 

(8)- إذا كان القياس ظنياً. 

(9)- وهي كل ما أفاد العلم من الأدلة العقلية والنصوص النقلية من الكتاب 
والسنة التواترة والاجماع القطعي. إلخ. 

(۱۰)- آي: بلفظ آخر غير لفظه ولا يتغير العنین. 

(١١)-أي:‏ عارف بمعاني الألفاظ. 

(۱۲)- آي: بحیث لا يزيد على ما یقتضیه اللفظ ولا ینقص ولکن الرواية بصورة 
اللفظ أولى مهما آمکن. 

(۱۳)- نحو: الباغي على إمام الحق وهو من يعتقد أنه حق والامام مبطل وله 
مَنَعَة وحاربه أو عزم على محاربته. 

(۱6)- آي: کافر التأویل کالجبرة والشبهة. 





1 لباب الثاني: في الادلن 
والصحَاي : مَنْ طَالَتْ لل اي ا معا لِسَرْعِهِ 
وگل لاب ول تنب" الق الختیرني ذيك. 
وطرق اروا آزیع : فراع لیخ 4 ثم E‏ اميل از 
َب یمحر و مُه ال او 
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وت AEs‏ هُ سمح جمْلَة تاب معن جارّث له وايش 
رل کان وان ا كل عد يهاي 
((تنيية)) 
قث لي ازکلدم از ۹9 تیار فان تلا #0 
الخير هو الكلام | دي و خارج 4 1 قا فصد ی » 


وَل فَكَذْبٌ. وَيُسَمّى الب لت ویک وَإِذَا ربب امه 
وه 6 2 ۳3 


فى د یل ايف دما 


(۱)- أي: أبى العدالة بأن ظهر فسقه وم يتب فإنه لا يكون عدلاً. 

(؟)-للأحاديث وغيرها. 

(۳)- والتلميذ يسمع بمحضره. 

(4)- وصورتها أن يقول الشيخ: قد سمعت ما في هذا الكتاب» أو هو من 
سياعي» أو من روايتي عن فلان» أو يطلقه ولا يسند- فاروه عني. 

(0)- وهي أن يقول الشيخ للتلميذ: أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني» 
أو اروه عني» ويزيد: فإني قد سمعته. 

(5)- بشرط أن تكون النسخة التي سمعها متعينة وان لم يذكر أنه سمع كل 
حديث بعيئه يقيناً. 

(۷)- سواء كانت النسبة ثبوتية ك: قام زيد أو سلبية ك: لم يقم زيد. 

(۸)- يسمى الخبر: جملة عند النحويين» وقضية عند المنطقيين. 

(9)- المراد بالدليل القياس المنطقى. 

(۱۰)-نحو: كل جسم مولف» وکل مؤلف محدث؛ فهاتان مقدمتان» والذي يلزم 
عنهم| يسمى نتيجة» وهو: كل جسم محدث. 





اباب الثاني: في الادلن 10 

والتتافضش هو اختلاف المُمْلَْنِ بالتقي وَالإِْبَاتِء بِحَيْتُْ 
یلم صذق کل واحدة نما كَذِبَ ری( 

والعکس الْسْتوي: ويل جز الخهلة" عل وَج يدق . 
و اتيش ج تعيض كل ا 

[الاجماعا 

قَصَلّ: و والإجماع: تماق الجْتَهِدِيْنَ العْدُو َة حكر ا 

في عضر على آثر. وَالْخْتَارُ آله لا یط في انعقاو القزاض 
العف ولا گونه 1 يَسْبقَهُ خلاف. و آنه لا بد له من مستت 
وَإِنْ 7 ینقل الیت. واه صح“ أنْ یکون مده قياس" أو 
اد" 5 ی همقل ی 
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ظط 


3 


(۱)-نحو: زید إنسان» زید لیس بانسان. 

(۲)- آي: طرفي الجملة بأن يجعل اجعزء الأول ثانياً والثاني أولاً. 

(۳)- أي: إذا كان الأصل صادقاً كان العكس مثله صادقاً نحو: كل إنسان 
حيوان» فينعكس إلل: بعض ال حيوان إنسان. 

(4)- أي: جعل نقيض الجحزء الثاني مكان الأول» ونقيض الحزء الأول مكان الثاني 
نحو: كل نسان حيوان» فينعكس إلل: كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان. 

(ه)- آي: انقراض أهل العصر الذين انعقد الإجماع بهم في ذلك العصر. 

(5)- أي: دلیل سواء كان قطعياً أم ظنياً. 

(0)- أي: يجوز ترك نقل المستند استغناء بالإجماع. 

(۸)- في نسخة: و أنه لايصح. 

(9)- وهو ما ثبت له أصل. 

(۱۰)- وهو ما م يثبت له أصل يقاس عليه 





۱۹1 لباب الثاني: في الادلن 
و پا ار م ولا تاره اشا :و۱ با 
واه ینعه ۶۶ 1 باهل 


4 
۳9 


> سي مه سوه و 3 وت رده 57 00 ۶ ^ ٤‏ 
الَدِيَةٍ وَحْدَهُمْ؛ إِذْ هُمْ بعص الامّف قال الاکتر(: ولا بل 


یب لچ وَحُْدَهْمْ؛ كَدَلِكَ. قال آضحاب: عم مَعْصُومَةٌ 
لوو عنم ارج أَهْلَ ایب الآية؛ ((أهل بي 
كَسَفينة وح))؛ ((إز ار ك کم این و 

رد تفت الاک عل لن جَار إِحْدَاتُ رل نا 


رقم فع اون" وَكَذَّلِكَ إِحْدَاتُ یل تفیل وتأویل تالث. 


و 


وَطَرِيْقنا إل للم , ِانْعِقَادٍ د الإجماع: ما ام وم النقل 
ن گل اد د من الجووين أذ عن بني مم تقل را 


3 7 0 00 3 
ظَهُورٍ 0 كم عل شونا وكوي 2 لح فيه 


-)١(‏ أبي بكر وعمر. 

(۲)- أبي بكر وعمر وعثمان وعل لاء وهذا عند أهل السنة» وأما عندنا فقول 
الإمام علي اكا وحده حجة. 

(۳)- آکثر العتزلة وبقية الفرق غير الزيدية. 

(6)- مثال ذلك: فسخ النکاح بالعيوب الخمسة: الجنون والجذام والبرص من 
جهتهم| جميعًء وا جب والعنة من جهة الزوج» ففيه قولان؛ قيل: يفسخ بها كلهاء 
وقیل: لا یفسخ بشيء منها؛ فالتفصیل: أنه يفسخ ببعضها دون بعض قول ثالث 
وهو لم يرفع الأولين. 

ابا ب ل ار ين : أن يطأ المشتري الجارية البكر ثم يجد فيها 

عيبّاء فقيل: الوطء يمنع الرد» وقيل: بل يردها مع أرش النقصان» فالقول 

دوا لین 

(7)- کامخوف من ظام أو نحو ذلك. 





مَم اج( » وَیسمی: دا اها کرت وهو شک ف ور 

عق وف وَكدَّلِكَ الَْوْنُ إن تقل آحاداء قن 

اطع یمق الف ِقَوْلِهِ تَعَالَ: لوَيَتَيِعْ عير سَبِيْلٍ 
لمُؤْمِنِيُنَ 4 لتَكُوثُوا شُهَدَاءَ عل الئاس وَلِقَوْلِ التي 

7 ((لَنْ توم أي على صلالة)» وتخوه کی تیه تور 

مَعْتويٰ» رجاهم عل ا من خالت الجاع رس لا 

بیع على تَحْطِئةِ آحد ف مر شَرْعِيٌ لاعن ليل قَاطِع. 


[القياس] 
فضل: والقیاس ممل مَعلوم عل مَعْلُوه ۶ باجراء حکوه 


علي امع " 0 00 
رقم :ل وخ 
وَإِلَّ: قياس علو وق ی 


(۱)- کالسائل القطعية وكذلك الظنية عند من جعل الحق فیها مع واحد. 

(۲)- الراد به الفرع. 

(۳)- الراد به الأصل. 

(6)- کالاسکار في قياس النبیذ على الخمر. 

(5)- وهو ما قطع فيه بنفي الفارق كقياس الأمة على العبد في سراية العتق. 

(7)-وهو ما لم يقطع فيه بنفي الفارق بل ظن نحو ما يقال في الوضوء: عبادة فتجب فيه 
النية كالصلاة؛ فيقول الخصم: طهارة بالماء فلا تجب فيه كإزالة النجاسة. 

(۷)- وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع بذكر العلة كقياس النبيذ على الخمر 
بجامع الإسكار. 

(۸)- وهو مالم يصرح فيه بالعلة بل ذكر ملازمهاء مثال ذلك: قياس قطع الجماعة 





۱۸ لباب الثاني: في الادلن 


ول قياس طَرْد!'', موم 
و نز 1 ليت ف ي گنه دل » وهو جو اع 
ی بَةِ رَضى الله ْم | اد کَائوا ین ی قاس وَسَاكِتِ سُکوت 


مر م و ا 


رضاء و المسألة قطعية 
رلا ري قباس في بيع الألحكام؛ إِذ فا ما لاعفا 
وَالقِا س فرع تعقل ا معتى. وَيَكْفِي بات حكم الأضل الیل ون 


یک نع َل َو نان عل لكر 

وآرکانه أزبعة ربعة: بعَة: صل وفرع وَحْكْيُ ولا 

قشروط الاضل: آن لا یو کم 17 ما ولا تدر 
ره تن اليا" » ولا ابا قياس 

روط الفزع : اوا صله في عله وخکیه ون التغليظ 


ص ص 


بالواحد إذا اشتركوا في قطع يده فانا تقطع أيديهم قياساً على قتلها به إذا 
اشتركوا في قتله بواسطة الاشتراك في وجوب الدية عليهم في الصورتین. 

(۱)- - وهو إثبات مثل حكم الأصل في الفرع لاشتراكهم| في العلة وأكثر القياس طردي. 

(۲)- وهو ما ثبت فيه نقیض حکم الاصل بنقیض علته کقوله 44 وقد سثل: 
أيأتي آحدنا شهوته في الحلال وله فیها آجر؟ فقال وَلإيكيٌ: ((آرآیتم لو وضعها 
في حرام أكان عليه وزر؟)) فکأنهم قالوا: نعم» قال: ((فکذلك لو وضعها في 
الال لكان له أجر)). 

(۳)- وهم الإمامية والنظام واحاحظ وغيرهم. 

(5)- وذلك لأن إثبات ذلك إثبات دليل رابع كالكتاب والسنة» ولا يصح ثبوت 
مثل ذلك إلا بدليل قاطع. 

(۵)- أي: علته مثل عدد ركعات الصلوات ونحوها. 

(5)- - الأصل: كالخمرء والفرع: كالنبيذ» والحكم: كالتحريم» والعلة: كالإسكار. 

(۷)- ومعنی سنن القیاس: أي: العهود في الشرع كالشفعة» » فان قياس الشرع 
عدم أخذ حق الغير إلا برضاه» وفي الشفعة يأخذ البیع على الشتري قسراً. 





اباب الثاني: في الادلن 14 
0 دم حكجة عل مد 7 ون يه 
والتخفیف 3 وان ۳ مد عل حكم الأَصْلٍ 


4 


يرد فيه تص. 
1 5 سم 54 re‏ > یم ۳(۵) کم f‏ 
وشروط الم هنا: أن يَكُونَ مَرْعِيا" لا عقي 
لا لیا 


وَشروط الملة: اَن لا صا ضاوع تت ولا ماع وَأنْ لیکو 

ف آزضانها ما لا یر له في ام( ون له ي الط و 

نی( و أن لا کون جرد الاش “؛ رد لا ائ لَه 

()- فلا يصح قياس التیمم على الوضوء في کون التثليث مسنوناً فيه کالوضوء 
بجامع کون كل منهما شرطاً لصحة الصلاة. 

(۲)- فلا يقاس الوضوء على التيمم في وجوب النية في الوضوء بجامع کون كل 
منهیا طهارة تراد للصلاة؛ لأن شرعية التيمم متأخرة عن شرعية الوضوء. 

(۳)-آي: من الأحكام الخمسة التي هي الوجوب وال حرمة والندب والكراهة والاباحة. 

(6)- نحو أن يقال في العين المغصوبة: استيلاء حرمه الشرع فيجب كونه ظلاً 
كالغاصب الأول فهذا لا یصح؛ لأن الظلم نبا يثبت حيث يثبت وجهه وهو 
كونه ضرراً عارياً عن جلب نفع ودفع ضرر واستحقاق» فالعقل يدل علیهیا 
على سواء فلا يجعل آحدهیا أصلاً والثاني فرعاً. 

(5)- كأن يقال في اللواط: وطء وجب فيه الحد فیسمی فاعله زانیا كواطئ المرأة» 
فهذا لا یصح؛ لأن إجراء الأسماء يكون بوضع أهل اللغة لا بالقياس الشرعي. 

(5)- مثاله: أن يقول الشارع: إن كل سبع طاهر» فيقول القائس: الكلب نجس 
لأنه سبع فهذا تخالف لما اقتضاه النص. 

(۷)- مثال ذلك أن يقال في ضبان التالف من النورة بمثله مثلا مال لیس بلین 
مصراة فیضمن بمثله ويجعل قوله: لیس بلبن مصراة جزاً من العلة وهو 
لیس بباعث على الحكم ولا آمارة عليه. 

()- نحو أن يقال في قياس التيمم على الوضوء: مسح يراد به الصلاة فیسن فيه 
التکرار کالوضوه فیعترض بأن العلة -وهي کونه اد تخفیف» 
والحكم الوجب عنها -وهو التکرار-تغلیظ فلا يصح. 

(9)- - نحو أن یعلل تحریم الخمر بکونه یسمی خراً. 





.۲ اباب الثاني: في الاد لت 
ون رد عل 1 ال 0 - (۲) ل ۳ ۲ ري و يمح : 


تکو ن 03 وأ 7 3 9 27 ر 

كن قا و في عل اش وذ کرد خكا قرو 
جي+ عَنْ عة مان . وصح تَقَارْنْ الیل ا 
مت ارت د 

آطرق العلي] 

طرق اللة زیع عَلى الختار: 

رما اج وت أن ند عل تب کم پل بعلة معيتة. 

وثانیها: النص وَهُوَ: ریخ و طریج. 

فَالصَّريحٌ: تا أ فيو اد ُرُو الیل مثل: لِعِلَّةِ كَذَا أو 
لجل کونه که او لاگ أو اک و بأل أو تحو ذَّلِكَ. 


6 6 6 مر 
61 ما ی 


(۱)- ومعنی الاطراد أن یثبت حکمها عند ثبوتها في کل موضع. 

(۲)- ومعنی الانعکاس أن یعدم الحكم عند عدمها. 

(۳)- نحو تعلیل کون العجز معجزاً -وهو آمر وجودي -بالتحدي بالعجز مع 
انتفاء العارض فهذه علة جزؤها عدمي وما جزژه عدمي فهو عدمي. 

(4)- کتعلیل تحريم الخمر بکونه مسكراً. 

(0)- کقولنا في الوضوء: عبادة فتجب فيه النية کالصلاة. 

(7)- کتعلیل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان. 

(۷)- کالطعم في الربویات. ۱ 

(۸)- کتعلیل عدم صحة بيع الکلب بکونه نجسا. 

(9)- نحو تعلیل تحریم دخول السجد والقراءة والصلاة... إلخ باحیض. 

(۱۰)- وذلك کالقتل والردة والزنا إذا اقترن وجودها فانها علة في القتل. 

(۱۱)-مثاله: تعلیل تحريم الوطء بالحيض فإذا انتهت مدته علل بعدم الغسل. 

(۱۲)- ی حابس: أو لأجل کذا. 





اباب الثاني: في الادلن ۳ 
سمه 0 ما 2 0 2 > صه ‏ مس و لَه 9 
وَغَيْدْ الصّريح: ما فهم من العلل لآ عَلَ وَجْهِ التصريح» 


22 1 2 و 0 2 5 م 7 ۵ > 4 و 
ویسمّی: نة النص» مثل: (اعتق رقبة» جوابا لِمَن قال: جَامَعت 
ص £ 
1 


اهي في ڄار رَعضان. وَقریبٌ مِنْهُ: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ على أَبِيِكِ 
دی ؟0» اخ ومثل: «یلراجل سهم وَلِلفَاسِ سَهُمَاقٍ) وَمثل: 
ايض القَاضِي وَهْوَ عَضْبَاد) وَغَيدُ ذَّلِكَ. 

والنها: السَّبرٌوَالتَقسيْم وَيُسكّى: حَجَةَ الإجماع, وَهُوَ: حطر 


ل مر 2 E‏ دی ل کي 
الأَوْصَافٍ ني الاأْصل( نم إَطال الیل ما الا واحدا؛ ین" 
- 2 مم و سے ۹ 8 5 3 ۶ 
وَإِبَطّالُ ما عَدَاُ ِا بیان ثبوت الحم من دونه » او بان 


2 م ۳ 


rû 0 ۰ 7 7‏ رم 31 ی ° سم 4 3 > 
گنه وَصفاً طریا او عَم ظَهُورٍ مسج وَشَرط هذَه 


24 


الطَِيٍ وَمَا ده الإجْمَاعٌ عل تعْليلٍ اخم في اة يمن دون 


۳4 
2 


تعيينِ عِلة. 

-)١(‏ وهذا هو التقسیم. 

(۲)- وهذا هو السبر. 

(۳)- کم يقال في قياس الذرة على البر في تحريم التفاضل: حصرت الأوصاف في 
البر التي یمکن أن تصلح علة في بادی الرأي» فوجدنها الطعم أو القوت أو 
الکیل» فیبطل الطعم والقوت بثبوت الحكم وهو التحریم بدوغعا. 

(4)- آي: ملغياً من جهة الشرع» كما يقال في قياس الأمة على العبد في سراية العتق: 
حصرت الأوصاف في الأصل فوجدتها إما الملك أو الطول أو القصر أو 
الذكورة والأنوثة ثم يبطل الطول والقصر بأنه لم يعتبرههما الشارع في حكم من 
الأحكام» والذكورة والأنوثة؛ لأنه لم یعتبرهیا في أحكام العتق فيتعين الملك. 

-)٥(‏ كا يقال في قياس النبيذ على الخمر: حصرت أوصاف الأصل (الخمر) التي 
تصلح علة لتحريمه فوجدتها إما الإسكار أو السيلان أو الاشتداد» فبطل ما 
عدا الإسكار؛ لعدم المناسبة بينه وبين التحريم فيتعين الاسكار. 





۳۲ لباب الثاني: في الادلن 


ربا ت وَنُسَمّى: الإحَالة”". وريج الط 
ده مین الا بِمْجَرَّدِ إبداء مُنَاسَبَةِ دی( ٠‏ گالاشگار في 


4 


يا الْحَمْرِ 0 2 العَمْدٍ العدوانٍ في القصاص. وَتَنخرم 
ا َة 
0 8 ور ملصَبط- بي لعفل ب باه الباعث 


ع 00 رن گان فيا أو عبر متضبط 2 مُلاَزِمُهُ 

و( بعد > وه م 

۳۹ ا ا أقتام: : مؤت ای وَعَريب وَمُرْسَلٌ. 

َامُيْرٌ: ما کت ينض أو إِجْمَاع اعَِْارُ عینو في عَينِ الځکم» 
تفیل ولایة الال بالصّعَرِ الثابت لجع ۳ ؛ وَكتَِْيلِ جوب 
الوْضُوءِ با مد الاج من لسن الاب بالّص. 


(۱)-الاخالة هي الظن؛ لأن ذلك الوصف بالنظر اليه يخال أي: يظن أن لا علة سواه. 

(1)- معناه استخراج العلة. 

(۳)- أي: من ذات الوصف لا بنص ولا بغیره. 

(5)- كما يقال فیمن غص بلقمة مثلاً وخشي التلف ول يجد ما ينزها به إلا الخمر 
فان في تحريمه مناسبة لحفظ العقل كما تبين» ولكن يلزم من المناسبة حصول 
مفسدة وهو هلاكه لو لم يشربه وهذه المفسدة أرجح من المصلحة؛ فحفظ 
النفس أول من حفظ العقل. 

(۵)- کالاسکار في تحريم الخمر. 

(5)-أي: المناسب. 

(۷)- لأنه قد اعتبر عين الصغر في عين ولاية المال بالإجماع. 





اباب الثاني في الأدلن "> 

وَاذُلادَيمُ: ما تبت اعبار بر اکم عل رفن فقا 
TPE‏ 5 
یت للب ولايةٌ نكا ابه الصغيرة؛ قياساً على ولا ية الْمَال 
كاي اه دار ا و 
یار جنیه في عَينِ الُكم» كَجَوَازِ الجمْع في في الحظر لِلمَطر؛ 
اسا عل ار َع ارچ قد ا بج ارچ ف عن 
ُخْصَةٍ الجنع. أو ايار جنيو في + 0 
القصَاص بالق قياساً على الَحدَّدِ اکتا جتان عمد 
عُدُوَانِء فَقَد عبر جنس الحنايّة في جنس القصا ص © 

والغریب: ما کیت | اعتباژه هجرد رب اکم على وف 
ا و ولا جنيسه في عَينِ اخکم ولا 
جنيو تفیل تخیم التي بالإشكار؛ قياسآ عل الكثر: عل 
یر عد ود لل با اللي تحريم الكنر. 

والٰرسَل: ما یت اعتبَارُةُ بشيءِ ما سبَقَ؛ وهو تلاك آفام: 

لام وَغَرِيبٌ» وَمَلْعْيٌ. 


(۱)- آي: وفق الناسب له» بأن يثبت الحكم مع الوصف في محل واحد. طبري. 

(۲)- لأن الولاية جنس تحته نوعان: ولاية مال» وولاية نكاح. 

(۳)- فالحكم -وهو مطلق وجوب القصاص-جنس يجمع القصاص في النفس 
واليدين والرجلين وغير ذلك» والوصف المناسب وهو: جناية العمد 
العدوان جنس جمع الجناية في النفس وني الأطراف وفي المال. 

(4)- آي : تعلق الحكم بالوصف بسبب اجتماعهیا في حل واحد. 





4 الباب الثاني: في الاد لت 


1 وده 2 


الام الرسَل: ما يَشْهَدْ له ضل مُعَيّنٌ بالاعتبار۱ لكت 
sS‏ کت المسْلدِينَ الرس یم 
ند المُرُور وگقتل الرَلْدِيق وَإِنْ آظهر لوب وَکقولت: يحرم 
عَلن العاجز عَنِ الوَطء من تَعْصى لِتَرَكِه وَأَشْبَاهِ دك ب 
خر اروت اي فرع و اذهب اعتباره. 

والقریْب الرسَل: ما لا ظِيرَ له ني الشرع لكِنّ العقل 
يَستحيسنٌ الحم لاجله» کا نل في الات یرجه في رنه 
المخوفي لثلاً بر يُعَارَض بنقيض قصلي 3 تور قياساً عل 
الل عذدا حنث ررض قيض قرو للم رایع 
LS‏ ثب في المع ۸1 
لعفي القاتل وَلاعَيره. 

ما الَلَيٌ: فَهْوَ ما صَادَمَ الت -وَإن کان جنيو نظي في 
ازع - گاب الضصّوم ی على ی الْمُظَاهِرِ و وخر شيل 


0 


عليه التق؛ 0 في جر فان جنس الجر مَقِصُودٌ ني الشَّرْعه 
لَكِنَّ النصّ منم عیباره هت فأْفي ردان" مُطَرحَانٍ اقا 

یل eT‏ لس وَهُوَ: ری وتا لمتاسبة 
أن يَدُورَ مَعَهُ الحم وجوداً وَعَدماًء مَمَ الْتِفَاتِ الشارع الیهه 
-)١(‏ بأن لا يثبت في الشرع اعتبار عينه أو جنسه في عين الحكم أو جنسه. طبري. 


(۲)- کالواقع أهله في نهار رمضان. على القول بالوجوب. 
(۳)-أي: الغريب المرسل والملغي المرسل. 





یم گر e‏ یر رسد 
[اعتراضات القياس] 

اعتراضاث القیاس ۱ حمْسَة وَعفرودَ توعا: 

[الأول] الاسْتِفْسَارٌ: وهو صلب بيان ا اللّظء وهو و 
واحد وَِنَّمَا يسمَع إِذَا گان في لظ رال أو عَرَابةً. . ومن ) مته 
آن دل بقَوله تال #حَقَ نک رجا غير [لبتر:۲۳۰]) 
یال :ما لاد بالنگاخ؟ هَل الَطء أو العَقدُ؟ وجَوابه: أنه ظَاهِرٌ 
في الق ا أز لله سند إل اراد 

الثاني : قَسَادُ الاعتیار: ر القاس ِلص له أن ی 
يح تارك التّسْميَة عَمْداً: س ادن كي تبي اشم 
قول العترض: هذا فاسد الاعتیار؛ لا كال 
وولا لو متا م در اسم م الله 0 [الأنعام: 1 57]» 


(۱)- أي: عند من جعله العلة في التحريم فان التعليل به لم يثبت بنص» ولا 
إجماع» وإنما ثبت بكون الحكم يثبت بثبوته وينتفي بانتفائه. 

(۲)- قال بعض الأصوليين: إنه لا يليق ذكر هذه الاعتراضات ذا التن؛ لأن أكثر 
مباحثها من علم الجدل الذي وضعه الجدليون باصطلاحهم, وله كتب غير هذا 
الفن. قال في شرح ابن حابس: فهي من علم الجدل فينبغي أن تفرد بالنظر ولا 
تمتزج بالأصول التي مقصودها تذليل طرق الاجتهاد للمجتهدين. وقال الإمام 
الحسن عاليكلا: لا ينبغي وصفها بقلة الجدوئ فإنه يدور على فهمها قطب التحقيق. 





3 لباب الثاني: في الادلن 
يول الْستّدل: مدا مرول ول بلح عبدة الأَوَْانِ؛ ليل ور : 


رل عل قلب الوین سم و[ س وتحو ی 


الثالث: فاد وضع وحاصله: ال رضم یس 
کک في بات الك الَخَصُوصٍِ باهذ قد یت بت بالوَضفی 
ا يض ذلك کم یل بل نی شم تسم جم م ف 
ج تخت يول ال ض: الم 5 لتر ار لاه 
ثبت اعټباره في كَرَاهَةٍ لتکرار في الح عل ات فقول یل 
غير ا عل مب شرف 
الرابع: من خکم الأضلء مه آن كول الستّیل: جلد التي 
لعج لکلب فقول ترس كه 
نجل الكلب لا قبل الذباغ. وَجَوابه بإقَامَة َة لد 


الخامس: ال دما قیقع أَنْ کون الط es‏ 


و خقیقته 
آمرین أَحَدُهُمَا نوش مثاله: آن اق شی عم و 
ام وت شب ور انا یجو ال ی 
ا 1 أن عر 1١‏ مطلفاً من راز ر 1 


2 


ری 1 للَرَضٍ؟ لول 5 وَجَوابهُ مله باق 


8 


: غ 
0 
e‏ 
e‏ 
E‏ 


۳ ر لدعي عله ني الأصل؛ مِثَاله: آن يُقَالَ 
في الگلب: بان سل ی وه با تفل له الماع 


وي رو 


کاختریره فیقول امغر ض: لا تلم أن الخنزِير یخسل من وَلْوغه 
شتا وَجَوَابهُ بات لك في اطنزیر. 





الاب الثاني: في الادلن "۳ 

السایع: َنم کون ذلك الصف عِلَه ماله: أن يُقَالَ في الال 
السّابِقٍ: إن گوت ختزير يسل ین ولو معا له فيگون جه 
یل لجع 220 یلم وَجَوابهُ بات لعل يإخدى الصَّق. 

لین عم التأثير» وهو: آن يدي امرض في قيا 
سل وَضفاً لا تأثيرَ له في بات ا ومن أمثلته: ۳ 
لحنفية في ارين لوا أموالنا: مشرکون آنلفوا أموّالاً في 
دار ا حزب قلا ضعان عَليْهم کسایر ال رکنن فقول ابرض : 
دار اخعرب لا اث ب اني عدم الضَمَان نکم 

التاسع: في افضاء السب إل الْصْلَحَةٍ لصو دق 
له : آن يُقَالَ في عة مریم مُصَاهَرةٍ الَحَارم على اد 1 
ال حاجَة إل تع حار ل التّحرِيِمَ لو 


رە رو 


یط الح في جور ررض :لا تلم دک بل كذ 
کون أنقى 0 لفجور لِسَدَّهِ باب النگاح. وَجَوَابُ بان رفع 
امحجاب( ' عل الوم م مع اعتَقَادٍ د التخریم ا یی مَعَدُ الَكلّ 
شتا طبعاً كالأَتَمَات. 

العَاشِر: القَدْحٌ ني اسب وَهُوّ: إِبْدَاءُ مَفْسَدَةٍ رَاجحَة أو 
مُسَاوِيَةِ. جرا برجي او َل اف ون نی أن 


ر ملظ 3 


یقال: التَحَلٍ للعبادة آفصل ؛لِمَا فيه من كزكية كيه اس 


0 





۲۸ لباب الثاني: في الادلن 

َيَقَولُ العترض له یوت آشعاف تَْك الَضحة اناد ولد 
وَكفٌ النَظَر کنر السهْرَة. جوا بان مَضْلَحَةٌ لعبادة أرجَحٌ؛ 
ذ هي حفظ الدَيْنِ وَمَا ذَكَرْتَ ا 

الحادي عَشَرّ: عَدَمُ ظُهُورٍ الْرَضْفٍ لدع علةه کالرزی في 
ولا وَاجَوابُ: صَبْطَهُ بِصِفَةٍ مه ظاهرة کل 
عليه ه عَادة کصیغ الْمود على الرّضَىء وَاسْتِعمَالٍ الجارح في لمعتل 
ع 

الثاني 2 عدم انضباط الوَصفب» كَالتَعْلِيلٍ :29 
والصَالح مل المَسَقَةِ قلا درا مراب غير ضورة ولا 
مر تلف ِالأَحْوّالٍ وَالأَشُخَاصٍ وَالأَرْمِيَةَ والامکتت فلا 
يُمْكِنْ تین القَدْرِ الََضودٍ مِنْهًا في جواز الافطار والقضر مثلا 
وَجَوابُ: بانضبَاطِ بيه أو مضه اسف 

الث عَشَرٌ: النَقْضُء وَهْوَ عِبَارةٌ عَنْ نوت الوَضْفِ في 
وة م عدم الحم فی. جرا بنع زد لوط ف 
صُورَةٍ التَفْضِء أَوْ منم عَدَم لقم فیهاه وَذَلِكَ کون بدا 
ما في حل انض افتقی تقيض اى كما في العرايًا | 
ورد( في | الربويّاتِ؛ موم الحاجةٍ إل روطب وقد ايكون 


سم چم وه و 11 ی ۰ ص و سو 
عندهم من عير التمر فالمصلحة في جوازها آرجح» 





اباب الثاني: في الادلن ۲۹ 


وريم أكلٍ المية ذا ورد عَلَيْهَا علا اا 3 مَفْسَدَةٌ هلال 
لس أَعْظُمُ من مت کل تفت 

الرابع عَشَرٌ: الك وحاصله وجود امه المقصودَة ین 
الوَصّفِ في صورة مع عم الحكم فیهاه كَمَا لو قیل: أن 
ال خیض في في الافطار ‏ في اسر لِكْمَةٍ الْمَسَقَقَ کر بصَنعة 
شاقة في اخضر. لبم وجرد قذر ئة يئر بط 
اسم وَحیْتّذ الک گالنقضٍ في ن جوابه منم وجود 
الا نم عَدَم الحكم» از لسري حم زجح عم فطع 
يد مایلیو القل. 

حامس عشر: اعارص في الأضل. گا ا عل الیل 
حرمة ارب بطم یره الم بالكل ول استیل 
للم آکه مکی لأن العبرة عاد رمن الي 956 و يكن 
تكباد ومد آو يفول فلت أن اليل و۳ و هذا ارات 
هو الْسَمّی بالالبة زین 
بِالْمُنَاسَبَةِ لا باس فلا تُسْمَعُ وَلِلْمُعَارَصَةٍ جَواب آخر. 

ی ی رن نا : أن یقال في 

يي 


ا 


۳ که 2ات شاه وف 





۳۰ لباب الثاني: في الادلن 


0 


المع عش عَشَرَّ: الَعَارَضَةُ في الفرع + بما یقتهی بض تقبط يض حك 
سل بان يَقُولَ: ما ذَكَرتَهُ من الوَصْفِ ورن تق وت 
الحكم | نی فرع قيندي وّصف ا ی اوها هو 
الي یعنی بالْعَارَصَةٍ عند الإطلاق. وَجَواتٌ هذه المعَارّضَةَ 
جوع ما مرن الاعتراضات ین قبيل الغترض عل ال 
لین عَشَرٌ: لزق َو ناه - خَضُوصيةٍ في الأَصْلٍ هي 
أ ب في الفرع هي مَانِعٌ» ومرجع هَذَا لل 
رشن دا و 
او عَشَرّ: اختلاف الصابط في في الأضل ب وَهُوَ: 
ضف ال َل اكم شوت معاله: آن ية ل 
لزور عَلّ الق لا یل بشهاتوم: لقن ِب 
القصاص کالکُره فیقول الْعَْرَض: الصابط تلف فإنّهُ في 
الأصْلٍ الإكْرَاهُ وف الفرع مها 1 يعت تَسَاوِيهِمَا ف 
الْمَْلَحو قد عر الشارع أَحَدَهْمَا دُونَ ار َجَواب بان 
الصابط هُوَ القَدرُ لت وَهُوَ التَسَبُبُ» أو بان ن إفضصاءَه في الفر 
ثل ونان الأضل أو أرجخ تخر فیك. 
العشرون: لاف جنس الیل في الأضلٍ والقرع؛ 
مِتَالّة: أن يَقُولَ الستیل: يد اللُواطٍ كَمَا بجذ بالرتا؛ له بلاج 
فرج ي ترچ تام رم رعا فیقول العترض: اتب 


وء که ۲ 
2 


الَصْلَحَةُ في مرییهتا قفي الزئا نع تلاط اسب 


۳94 


ام + 


۲ 


RI 


2 


۰۱ ۷ 





الْبَابَ الثاني: في الادلن ۳ 


وني اللواط دَفعُ رَؤِيلَيه وق وتان في نظر الشّارع. e‏ 
بیان اسْيِقُلالٍ الوَضْف باعل من ُون کک 


الخادي والیشزون: دَعْوّى الْحَالفّ مما ن یقاس التَكَاحُ 
E‏ ۳ المعترض: 
الحم عتَلَتٌ؛ قن معنی السحةق في ابيع حر مه لقاع 
بابي » وف التگاح خرف شري وها متَلقَان. وَالجَوَابُ: 4 
بان قي؛ واجد وه َد ري القضوو من الَقلٍ علي 

| الثاني والیشزون: القَلبُء عفان دعر 13 آ 


3 


۰ 


الستّیل 3 ني 1۳ ۳ ار 3 فيه 08 
لاله لُبْتْ قل جرد د ره 0 0 ول 
الشافِعيٌ: قلا پشتر : 
کات ترجع إل الْعَارَضَة. 

ال 01 لول بالوجب؛ رَحَاصِلَه: نیم مود 
یل > تع قارع ین مهن يقو شاقن الق بالق 
لپا یل اي فان اصاص القت با ارق رد قون 
باوجب يمول العترض: سل عتم وین لقع ال ون 
لقصَاص وَلكنَهُ لیس ۳ ترا لان عَلّ التراع هو وجَوبٌ 
القصاص لا عَدم ال و للقصاص» وَتَحوَ دِك. 


۰ 


۳ 





۲ لباب الثاني: في الادلن 

رایع والیطرُون: سوال کیب :وهو مَا تقد من 
کم الأضل ایکون دا قاس فرب عل عر الأصح 

ا ایس والوشرون: وال الت ودروا ق اك أن ول 
انُسْتَدلُ في البكر الق : یک تج كَالصَّغِيرَة فَيَقُولُ العتض: 
دا مُعَارضٌ يالصّعَرِء ما درت وان تَعَدّى به اكم ل اليكخر 
ا RF‏ دی بو کم لیب لس ة. مان 
الاعترَاضان يعد هما الْمَدَلِيونَ في الاعتراضاتِ ولیس ۳ 
اغتراضا a‏ ن إل بعضي ما تدم من الاعيراضَاتٍ 
َالأَوَلُ رَاجِعٌ إل الَنْع» وان المُحَارَضصَةٍ في الأضْلء وقد َقَدّمَ 
یا دك ۱ 


م 


۰ 


۳4 


ن شَرّط 


ع آن 


۰ 
7 


#۳ #۳ ۸۳ #۳ #۳ 
REE 





اباب الثاني: في الادلن ۳۲۳ 


[الأدلت المختلف فيها] 
قضل: وب ینش العلا يذ دللا امسا ور الاستذلال الوا 


ولس يكل ولع ومیل رف 
لول تلاز ی کمن ۷ ' من دون تغیین عله مثل: من 


َع هاه ع لا طلاقه 
العاني: الانتتصحاب وَهُو: وت اکن رفت لت 


e‏ ُ یره كَقَولٍ تعض الشَّافِعيٌ في الي هم يرق الما 
في صَلدَيْهِ: يَسْتَورٌ فيا اسْيتِضْحَاباً ِلحَالِ؛ لک کن َل ی ن 
بل وه تا 

الثَالِتُ: تزغ من باه وَالْخْتَارُ أن الس يلكي 1 يكُنْ قبل 


0 


لعْة عبد 0 وله بدا متعبد بما 1 يُنْسَخْ مِنْ الشَّرَائع 1 
یب لد یت ند عدم الیل في شريهتً. 
قیل: ونه الاشتحسان وه ار عَنْ ديل يقابل القاس 


4 و 


و ل 
ا وَقَد يَكون تنوه بالأثر 4% ) 0 وبالإجاء*) 


(۱)- ووجه التلازم آنا تتبعنا فوجدنا أن كل شخص يصح ظهاره يصح طلاقه» 
وکل شخص لا يصح ظهاره لا یصح طلاقه. 

(۲)- کم يقال: إن القياس يقتضي أن المثلي مضمون بمثله» فالعمل بخبر المصراة 
استحسان» لأنه دلیل قابل للقیاس. 

(۳)-کالسلم والإجارة فالقياس يقتضي منعهما؛ لاه بيع معدوم» لكن ثبتا بالنص. طبري. 

(6)- کما في دخول الحمام فان القياس يقتضي منعه؛ لجهالة النافع وما يستغرق من 
الاء وثبت باجماع المسلمين جوازه. طبري. 





٤‏ لباب الثاني: في الادلن 


2 7 55 ۱ ۳2 و ۳ ۲ f7‏ مر 9و 0 4 
وبالضرورة » وبالقیاس الف . ولا قق رسیخسان 


تله فيه 

راا مَذْهِبُ الصا لاف لام بج 
رم و و ا په 
رت يبك «آضاي كَالنجُوم ...۴6 وَبَحْوَهُ فَالْرادُ به 
وو م 2 
اة 8 


04 7 


قة: إِذَا عدم الیل الشَّرْعِيٌ عول بدلیل العقل» وَالمختار أ 
ا ب دصر عاجل بل تک ال 
فلا روز بل الحظر. وبنضیم توفت. 
نا تلم خسن ما د َلك حَالَهُ کول بحسن الولصافی» وَقبْح 
الم وله عم 
9999 


(۱)-- کم في طهارة احیاض بعد النزح والابار على أصول الحنفية. 

(۲)- كما يقال في الصيرني مثلاً إذا ملك دون نصاب من الذهب أو الفضة قيمته 
نصاب من انس الآخر فالقياس الجلى على أموال التجارة أا لا تجب عليه 
الزكاة كما إذا ملك ما قيمته دون نصاب من عروض التجارة لأن نقود الصيارفة 
كسلع التجارة؛ والاستحسان يجب للقياس؛ الخفي؛ لأنه قد ملك نصاباً كاملاً 
میا تجب فيه الزكاة على غيره. 

(۳)- إلا قول أمير المؤمنين على لكا فان قوله حجة عند عامة أهل البيت عالاؤ. 

(4)- قال في الطبري: أما حديث: «أصحابي كالنجوم ٠...‏ فمقدوح فيه» قال الإمام 
المنصور بالله القاسم بن محمد عليكل: راويه جعفر بن عبد الواحد المهاشمي 
القاضي» قال فيه الدارقطني: يضع الحديث» وقال أبو زرعة: روئ أحاديث لا 
أصل هما وقال ابن عدي: يسرق الحديث ويأتي بالمناكير» وقال الذهبي في 
ميزانه: ومن بلاياه م ل رب 
أي هريرة» عن النبي با أصحابي كالنجوم ...) الخ. طبري. 

(5)- کقطم الأشجار ونحت الأحجار ونحو ذلك لینتفع بها. 





الباب الثالث في المَنطُوق وَالمَطْهُوم ۳۵ 


الباب الثالث في النطوق والتهوم 

المنطوق: تا لَّ عَلي لفط في حل النطت» نمی لا 
ول ره فنص وَلالهُ قَطعِيَة والا قطامن ودلالنه یت 
قیل: وَمِنهُ العام . ۱ 

تا إا صَرِيحٌ َو ما وضع له لفط صوصو 
رئا غر رن ا 

ید وار لشن ار اك لعفية أ قري is‏ 
دا افتضاء(» مثل: ((رفع عن عَنْ مني اا و۳ 
#وَاسْألٍ القرية4» «واعتق عَبْدَكَ عني على ألفي)7") 

َي وان کم يكن پم نا ن بعِيْداً- 
نيه نص وَإِيْمَاءٌ تخر قوله شب ((عَلَيِكَ الكقاوة)) جرب 
من فال جامَع ث آي في تا ی ؟ ( لیسث يِسَيْع)» 
((أَرَأَيْتَ لَوْ كَضْمَضْتٌ پماء 50 


(۳) 
3 


(1)- المراد به العام قبل التخصيص ؛ لأن دلالته على القصود ظنية؛ لاحتاله التخصيص. 

(0-- - بأن يدل عليه مطابقة أو تضمناً. 

(۳)- أي: يدل عليه بدلالة الالتزام. 

(6)- آي: متي الفط رایس دس بش 

(6)- فإنه لم يرد رفع نفس الخطأ والنسیان» بل أراد المؤاخذة عليهما. والا لكان 
کذباء لعلمنا بوجودهم فینا. 

(5)- العقل يقضي بأنه لا يريد نفس القرية؛ لأنها جمادات وان أراد أهلها. 

(0)- فانه م يرد: : اعتقه عني وهو مملوك لك؛ لأن العتق عن الغير لا يصح بل 
أراد: اجعله ملوکاً لي ثم أعتقه؛ لتوقف العتق على ذلك. 

(۸- - فان الأمر بالتكفير قد اقترن بوصف وهو المجامعة في نهار رمضان الذي لو 

ن لبيان أن العلة في الاعتاق هي تلك الجامعة لكان بعيدًا. 


(9)- جوا علی من سأل عن القبلة هل تقطر ؟ 





۳ لباب الثالث في المَنطوق وَالمَطْهُوم 

وَإنْ 1 یقصَد( قدلالة شار ره رك ((النْسَاءُ 
نَاقِصَاتٌ عَقَلٍ وَدِيْن))» یل وا ان دنهن! 2 قَالَ: ((مْکت 
إحداهن شط دَهرِمًا لا تُصَلٌّ))! فا 1 يَفْصِدْ بیان أكثر اخیض 
ال الط وک بلع(" فيي ذَلِكَ. 


[المشهوما 
ضل: وَالَفْهُومُ :ال علي الط لني عمل اي وَهُوَ وان 


1 
الأول: متمق عليه وی مهوم ار وَهُرَ: آن يكور 


الَسْكُوتُ عَنْهُ موّافقا منطو به في في الحكم: ن گان یه ی 


الأو" - فهو قحوی الطاب تځو قوله تعالى: فلا تَقُلْ له 
ي ولا ره نه ید عل تخویم الضرّب بطريتي الأول ون 
ین فيه ی الأول هر نطاب( تحر تولهتعا: إن 
ین منك عشرون صابزون غلا مِاحََيْنٍ 24 فان يدل عل 
وجوب اب لیب قشر بطري از 


0 وھ مس ہے ا ۰ 


والثاني: محتلف فيه» وَيَسَمّى مفهو مَفهوم المخالفة وهو: أن رن 
السکوت عنه عن فا نطو ني کم وم دلي نطاب 1 


زر ور 2۶ 


وهو آَفسام: مهوم | لب( وَهُوَ آضعفها الاد به قلیل. 


(۱)- آي: ذلك اللازم. 

(۲)- آي: البالغة في نقصان دینهن التي قصدها علض 

20۳ آي: ثبوت الحكم في السکوت عنه ول من ثبوته في النطوق به. 
(6)- أي: معناه. 

(۵)- أي: الدلیل المأخوذ من الخطاب. 

(5)- نحو: في الغنم زكاة» فیفهم منه أن غير الغنم لا زكاة فیها 





الاب الثالث في المَنطوق والمَطهُوم ۳۷ 
6( مهم اک ره ر 0 ۲ 
۳ وم لصف » وهو أَْرَىء والاخذ به أ 8 وتفقو مهوم اقرط » 
مر قاس و مس رگ و مرو 
وهو توقهماء والاخذ به أكترٌ. و هم الا » وهو وی مِنْهًا. 
نم ال وَمَفَهُومُ | 7 بوقیل: هما منطوقان. 
ا م ۲ آن لا یرم 


۳3 


الگلا ی العا و سر وال( أو حاو مدو أو 
تقدیر جَهَالَِ! أو َر ذَلِكَ اه یر یس و0 


(۱)- نحو: : في الغنم السائمة زکاةه فيفهم أن لا زكاة في المعلوفة. 

(0)- نحو: : أكرم زيداً إن كان في السجد؛ فیفهم أنك لا تکرمه في غير السجد. 

(۳)- نحو قوله تعالى: #ثم أتموا الصيام ال الليل* فيفهم ارتفاع وجوبه عند 
دخول الليل. 

(6)-نحو #إفاجلدوهم ثانين جلدة) فيفهم تحريم الزيادة. 

(#) وني نسخة: ومفهوم «الاستثناء »ونیا وقيل: هما منطوقان. 

(5)- أي: ما اعتيد في أغلب الأحوال نحو قوله تعالى: #وربائبكم اللاي في 
حجورکم فلا يؤخل بمفهوم هذه الآية. 

(5)- نحو أن يُسأل يلكي هل في سائمة الغنم زكاة؟ فيقول: في سائمة الغنم 
زكاة؛ فلا يؤخذ بالمفهوم؛ لأن الوصف في الجواب إن أتي به لمطابقة السؤال 


فقط لا للتقييد. 
(۷)- نحو أن يقال في حضرته وَلَيْكَيِ: لفلان غنم سائمة» فیقول وَلنكَي: 
((فيها زكاة)). 


(۸)-نحو أن يعتقد الکلف أن في المعلوفة زكاة ولم يعلمها في السائمة» فیقول اا : 
((في السائمة زكاة)) فإنه لا يعمل بهذا المفهوم. 

-)٩(‏ آي: أنه لا يؤخذ بمفهوم الخالفة إلا إذا لم تظهر لتخصيص تلك الصفة بالذكر 
فائدة آخری غير نفي الحكم عما عدا الوصف المذكورء فإن ظهرت له فائدة فلا 
يۇخذ به. 





هله الاب الرَابِع في الحقیقن والمچاز 
الباب الرابح في الحقيقة والمجاز 
هه ۳ ۳72 رم و 92 ر 2 زد ر ۵ و + و 4 
الحقيقة: هي الكَلِمَة و وس 


اط وهي: ا وَعْرِفِكاً عا ا واصطلاحية وق 
TE (e‏ 
و عيه ووی 
#۵ لبر ده ةا أ 
ثم إن تَعَدَدثْ لفظاً وَمعتی قمتبايتة. ورن اتحدث لظا 


مخت قرو "ا رذ مث نغ تمت من تفر و( 
وان عَدَّدثْ معتی واتحدّث لفط إن ومع لفط یاک ان 
باغتبار مر ار فیه- فَمُْشَكٌكُ إِنْ قوتت گالوجُود 
لقدیم وال وان 1 ماوت ا رچ إن 


الق مایق یلك الْعَاني فَهُوَ ابحنش وان * ولاف 
نع اسان( وَبَحْضْهُمْ یمکس. 


(۱)- كالأسد للحیوان الفترس. 

(۲)-كالدابة لذوات الأربع. 

(۳)- کاصطلاح النحویین في جعلهم الرفع علامة الفاعل بعد أن كان للارتفاع 
ضد الانخفاض. 

(6)- كالصلاة لذات الاذکار والأركان الخصوصة بعد أن كانت في الأصل للدعاء. 

(۵)- كمؤمن لمن أتى بالواجبات واجتنب المقبحات. 

(7)- كالونسان والفرس» وقعود وجلوس. 

(۷)- كزيد في مفهومه فانه متحد لفظاً ومعنی. 

(۸)- کالانسان والناطق. 

(9)- كدلالة الانسان على آفراده. 

(١٠)-فإن‏ لفظه قد دل على معان مختلفة الحقائق كالإنسان والفرس والجمل. إلخ. 

-)١١(‏ فان لفظه قد دل على معان متحدة الحقيقة كزيد وعمرو وبكر. إلخ. 





لباب ایغ في الحقيقة والمجاز ۳ 
وذ رضم اللَفْظطٌ الاد لِلمَعَاني الْتَعَدّدَةٍ لآ باغتبار آثر 
شتَركت فيه هر اترك ال كَعَيْنٍ لِلَجَارِحَةٍ وَاجَاريّة. 
ضل: وَالَجَارٌ: هُرَ الكَلِمَةٌ التَحْمَلَةٌ في عبر ما وضعت له في 

ضطلاح التَعَاطْب؟ ب؛ لاقو مع قر ین وهو رز ان 
رس : لدع لین ری 
كَالأسَدِ لِلرَجُلٍ لشْجاع. وقد يون مرکا ما 


0 و 


يقال لِلمُترَدٌو في أمر: رال م رجلا ونخر خر 
۹ ی في الاشتاد مثل: جد جد . وَلاستِيفَاءِ الگلام في 


2 
524 > سيو 


دك فن آخر. 
ود تردد الکلام ین الَجَازِ والاشتراله حل على لجاز ٠‏ ویَمیر 
الجاز من الحقيقة عدم اداو "۲ وصدق یه © وَغَيرِ دا 0 


(۱)- والعلاقة: تعلق ما للمعنی الجازي بالعنی الحقيقي. 

(۲)- آي: تدل على أن التکلم لم يرد العنی الحقيقي. 

(۳)- إن كانت العلاقة غير الشامة. 

(6)-وهو احاسوس. 

(5)- إن كانت العلاقة الشامة. 

(5)- أي: جد الرجل في جده. 

0)- آي: علم كونه حقيقة في أحد معنيين» وتردد في أنه حقيقة في الأخر فيكون 
مشتركاً؛ أو لا فيكون مجازاًء كلفظ النكاح فإنه حقيقة في الوطء وأما في العقد 
فيحتمل الأمرين. 

()- كنخلة للرجل الطويلء ولا يطرد في كل طويل. 

(۹)- کا يقال للبليد: ليس بحمار. 

(۱۰)- آي: وغير ذلك من القرائن. 





ف الباب الخامس في الأمر والنّهي 
الباب الخامس في الأمر والنهي 
[الأمر] 
الأمرٌُ: قول القائل لِعَيرِه: افعل أو تحوه() على جهَةٍ 


الأ مريدا لما کوک راتا جرب 1 


وَضََرْعاً؛ اد لعقلاه ل عبد 0 مكل ام سيق 
ا سب الاح 4 1 راد وَغَيرِهَا يازا 
الختا که لا بل عل اک ول التکزّاره ولا الور ولا 
لراخحي؛ وما برجم في ذَلِكَ إل مرن" وآ لا يَستَلزمُ 
القضصَاء( الما عم دك بدلیل آکر. وَتَكررُهُ حرف العطفی 


يقضي تَكْرَارَ اور يو" اتقاقاء وَكَذَا بعر عطي" عَل 


(۱)- نحوه: : ليفعل. 

()- آي :عد الامر نفسه آرفع رتبة من المأمور. 

(۳)- لیخرج التهدید نحو قوله تعالى : #اغْمَلُوا ما شنم م 

()- نحو قوله تعال: ولمم فیهم بر 

(6)- نحو قوله تعالل : كوا مِنَ الطَيّبَاتٍ4. 

()- نحو قوله تعال: «اعمَلوا ما شنم 

(6۷- فالمرّة كالحج» والتکرار کالصلاة والصیام. 

(8)- آي: إذا كان الأمر بفرض معينٍ مؤقتٍ فلا یستلزم الأمرٌ القضاء لذلك 
الفعل إذا لم يفعل في وقته. 

(4)- نحو: صل ركعتين وصل ركعتين. 

(۱۰)- نحو: صل ركعتين صل ركعتين. 





الباب الخامس في الأمر والتهي ۱ 


تاره الا ِقَربنةِ: من تغریفی" أو غَيْرو0". وَإِذَا ره لام 


مُطلقاً غير تشروط - وجب تحصیل الأمور بو جيل مالا يم 
لا به حَيثُ گان مَقدُوراً لِلمَأمُورٍ. وَالصَحِيحٌ أنّ الأمر بالشيء 


7 
4 


یس ڪيا عن ضدی ولا العَكْسٌ. 
[النهي] 
سوقان اع ةاون ونه 0 م .ا که پرورو سنك ر 
فصل: والنهي : کی ب 1 
الاستغلاء 1 ها لِمَا تناوَله الَّهَيُ. ويقتضي مطلقه الدوَاء0© لا 
E‏ قبح له عَنْه ا و على انار فيهما. 


(۱)-نحو: صل رکعتین صل الركعتين 

(۲)- من القرائن القتضية أن الثاني عبارة عن الأول العادة مثل: اسقني ماء 
اسقني ماءً فان العادة قاضية بأن مراده أن يسقيه ما يزيل به العطش وذلك 
يحصل بمرة. 

(۳)- الطلق هو الذي لم يقيد بوقت أو نحوه. 

(6)- المراد بالمقيد: ما كان مقيداً بشرط أو وقت» نحو: لا تفتح بابك إن لم يكن 
عندك أحد _ أو ليلاً. 

(5)- فيكون حينئذ حقيقة في الحظر دون الكراهة. 

(7)- لأن معنى الفساد في الثيء عدم ترتب ثمراته وآثاره عليه» والمعلوم أن 
المنهى عنه قد تترتب ثمراته وآثاره عليه وذلك كطلاق البدعة فإنه منهى عنه 
وثمرته -وهي انفساخ النکاح-واقعة. 1 





۲ الباب السادس في العُمُوم والخصوص؛ والاطلاق والتفیید 
الباب السادس ذ في العموم والخصوص, والاطلاق والنتیید 


لَه هُرَ الفط الُتغرق لما یلع که من دون تين 
مَذلْولِه وَلاعَدَد. وّاقاص بخلافه. 

والتخصیص: خر اج عفر ما تاو َهُ الا 

وما العُمُوم: كَل دجي رسمه الانیفهام والشرط 
وَالتَكرَة ایتک وَاجْجَمُعٌ الصاف وَالَوصُولٌ انیت( 
لعف لام اجس مقرداً أو جنع" 

تاه : أن الم یل في عُمُوم خطایه! 
الام كلم و لدم یل عُمُو ی ون 


مر ۳ 
ل بجيء 
أكَلْتٌْ؛ 


آن 
سم تخو: لا 

ی مد و( کر 

عام في الَأكُولاتِ تِ؛ يصح تْصِيْصُُ » واه رم العَمَل بالعًا 

-)١(‏ فتعيين المدلول نحو الرجال المعهودين. 

(۲)- وتعيين المعدود نحو عشرة. 

احاح زم ی ی و ی هرا العام كر .لون 
فيا دون خمسة أوسق صدقة)). 

(4)- نحو: ما من رجل» ولا رجل. 

(0)- نحو: عبيدي» أو عبيد زید في قولك: آکرم عبيدي أو عبید زید. 

(7)- آي: الذي يراد به الجنس نحو: الذي يأتيني فله درهم. 

(0)- الذي يراد به الاستغراق. 

(۸)-فالفرد نحو قوله تعالل: إن اسان لني خر والجمع نحو: العبیده الرجال. 

(9)- نحو: من أحسن إليك فأكرمه» فالتکلم داخل في عموم الاکرام؛ لتناول 
صيغة الخطاب له بحسب اللغة. 


(۱۰)- نحو قوله تعالل : إن رار هي تیمک فيثبت الحكم في جميع متناولاته. 
(۱۱)- بأن ينوي شيئاً معيناً أو مکاناً معینا؛ و يستثني ذلك. 


الباب السادس في العمّوم والخصوص. والاطلاق والتقیید 2۲ 


بل البَْثِ عَنْ و "يکي ال نتب وان مثل: 
یا انها لاش لا ید حل فيه من یرجه يتليل ,ون 
دخول النسّاء ء في عُمُوم «الذين آمتوا» أو > تحوة- بِتّقلٍ ادن 
و بالتغلیب» أن وگ خکم ْمل د ان 
خضي( ی وَكَذَا عَودُ الصَّمِيرٍ إل بض العام 5 إِذْ لا اني بت 
دك "ل الْمَسالتن. 

E‏ رن 


(۱)- لأن الخصص في الشرع كثير فيضعف ظن بقاء العموم علل ظاهره فقد 
قيل: ما من عموم إلا وقد دخله التخصيص. 

(؟)- لحمل الصحابة والتابعین ما كان كذلك على الجنسين؛ لاشتراکها في صفة الويمان. 

(۳)- - أي: تغليب الذكور على الإناث لاشتراكهم في صفة الإيهان. 

(ع)- آي: ذکر الحكم مرة ثانية. 

(0)- نحو: قوله يلكت ((آیبا إهاب دبغ فقد طهر)) مع قوله يلكي في شاة 
میخو 2 ( ده طووره) نعم الطهارة کل ماب ور من الخيدة: 

(7)- - بمعنی أنه إذا ورد عام وبعده ضمير یرجع إلى بعض ما تناوله العام فان عود 
الضیر ال ذلك الیعض لا بقتضي تخصیض العام بل بیقی عل عمومه؛ 
مثال ذلك قوله تعالل: لوَالْمطَلقَاتٌ يَتَربَصْنَ بانفیهن تلا قزودک فهذا 
عام للرجعیات والبوائن» ثم قال تعال: #وَبُعُولتْمُنَ احق رَدِّنَ4 
والضمير لا يعود إلا إل الرجعيات فقط لا إل البوائن؛ إذ الزوج لا يملك 
رجعتهن» فيبقى الأول على عمومه ولا خصصه عود الضمير ال البعض. 

(۷)- أي: بين أن يذكر بعد العام حكم لا یتأتی إلا في بعض آفراده» وبين بقاء 
العام على عمومه؛ ولا بين عود الضمير إلى بعض آفراد العام وبين العام» 
فحينئذ يبقى العام على عمومه. 

(۸)- وهو الذي لا يستقل بنفسه كالاستثناء والشرط ونحوهم). 

(9)- وهو الذي يستقل بنفسه. 


4 - الباب السادس في العمُوم والخصوص والاطلاق والتقييد 


الْتصلْ: الاستتای والمرط( الم والمایة( 
و البعض'". 

والْختَار: أنه هلا يصح تراخي الاشتثتاء ء لا قَدْرَ تس أو بلع 
ریق. . ره يصح استتاء تا ی 

اه من التي | بات والعکس؛ واه ید بَعْدَ امل المتَحَاطِفَةٍ 
ود إل کنیا ری 

3 لقصل :الاب وَالشت الإ 

لا الق ( ( افو على الْقَولٍ به. 


(00)- - نحو: : أكرم الناس إن کانوا علماء. 

()- أكرم الرجال العلماء. 

»< تالحر در تما : ولا تَفْرَبُوهْنَ حَقّ يَظهَرْنَ4. 

(- نحو کر م الناس قريشاً. 7 7 و 

E (٥)‏ :إن باي لیس لت علیهم سلطا لا من بح من الاين 
وهم الأكثر بدليل قوله تعال: وما رالاس ولو حرضت بِمُؤْمِنِينَ4. 

(7)-نحو: : ما عندي له عشرة دراهم إلا درهما؛ فهو إثبات للدرهم عند الأكثر. 

(0)- نحو أن يحصل تناف بين الجمل نحو: اضرب بني یم والفقهاء هم 
ي إلا آم البلد الفلاني» فالجملتان متنافیتان؛ لاختلافه| في 

)۸(— إجاعهم عل أن القريب إذا كان ملوکاً لا 
ل ی ۱ 

(۰- مر دس خم راجت عل امن وق 
العقل قاض بخرو ج من لم یفهم الخطاب كا طفال والجانن. 

۱۱( -مثاله نحو أن يقال في مفهرم ان : في الغنم زكاة فهذا عام للمعلوفة وغيرهاء 
ثم يقول : في الغنم السائمة زكاة فیدل بالفهوم على أن ليس في العلوفة زكاة. 


الباب الْسّادسْ في العمّوم والخصوص. والاطلاق وَالتفييبِ-ط 0ش 


N‏ لکتاب( وال 
ْله وسائ رها والْتواتر الا عادي(. 


لح آله ا ق الموم عل سب( وه لا مه 
العام بِمَذْمَبٍ رَاویه 7 ولا پالاو "ولا ویر أضور في 
المَْطُوفٍ مح العام الَعطُوفٍ عَلَيوا "وان العام بعد يبو لا 


ےم سه لا سلا 


وير ازا يا بهي 5 حَقَيقَة. يمح 


-)١(‏ مثال تخصیص الکتاب بالکتاب قوله تعالل: لا الْأَحمَالٍ 
أَجَلْهُنَّ...4 لایت فإنه خصص لعموم قوله تعال: #والزین یرون 
منم وَيَدَرُونَ أَرْوَاجًا . اذيك زد ها ام لبداملات وغرهن: 

(۲)- مثال تخصيص السنة بالسنة قوله : ((ليس فيا دون خمسة أوسق 
صدقةً فانه خصص لقوله 7 ((فيها سقت السماء العشر)). 

۳ أي : بسائر الخصصات النفصلة فیجوز تخصيص الکتاب بالسنة 
رالاجاعواقیاس رلم زار » وكذلك السنة. 

()- ِ :وَل لحم ما راء دس فإنه عام يدخل فيه جواز 

اح المرأة على عمتها وخالتهاء وقد خصص بقول النبي يَليْكَي: 

تک المرأة على عمتها وخالتها)). 

(9)- نحو قوله إا وقد سثل عن بثر بضاعة : ((خلق الماء طهوراً لا ینجسه 
الا ما له او طقمه از شمه)) قیم ها اجک ین بضاهه وخرزها: 

(1)- مثاله: ما روي عن ابن عباس أن النبي وني قال : ((من بدل دینه فاقتلوه)) 
وکان یری أن ذلك في حق الرجال دون النساء فلا خصص العموم برأيه. 

(0)- نحو آن یقول: حرمت الربا في الطعام فهذا عام تناول البر وغيره» وعادة 
المخاطبين تناول البر فقط فلا خصص العام بالعادة. 

(۸)- القدّر في المعطوف هو كلمة «حریي» ؛ لأن الإجراع قائم على قتل المعاهد 
مثله وبالذمي: فلا تیب أن يقدر في امعطوف علیه الیل کلمة ورن 
لتقديرها في المعطوف وهو: «ولا ذو عهد ني عهده بكافر). 

(9)- كما يصح تخصيص الأمر والنهي نحو قوله تعال: (اللّهُ خَالِقُ کل شَيْو) 
فإنه خصص بالعقل. 

(۱۰)- کمسائل أصول الدين التي يستدل عليها بالسمع كالوعد والوعيد والشفاعة. 


“چ لباب السادس في العُمُوم والخصوص؛ والاطلاق والتفیید 
ريصح في و في لام واقاصض. يعمل ار منم قن جهل 


التاأريخ امع وَقَالَ السَافِعيٌ: يعمل باخاض فیما کول 
تیا فیمّا عدا دم ا حاص 1 1 جهل ری 
فَصْلٌ: الط ما دل عل شائع وگ 


وی و )۳( 2 


والقید بخلافه . و ا رالا © ٠‏ وَإِذَا وَرَدَا في 
كم ود كم اند | جاع ون کین فتن ود 
چنتین اقا الا قاس ولا خی اتف اسب واد 
۱ 1 لجلا عَلَ ار 


(۱)- - لکن [نما یطرح من العام ما يقابل الخاص فقط دون ما عداه. 

(۲)- آي: یکون مدلول ذلك اللفظ حصة متملة حصص كثرة من اخصص 
الندرجة تحت مفهوم كلي لهذا اللفظ نحو: اعتق رقبة. 

(۳)- هو ما دل جل مین ورد ي لاصطلاح ما آخرج تقاف ي جسه 
بوجه من الوجوه تحو: فيه مؤمنة . 

(6)- آي: فيا ذکر فیهیا من متفق عليه وختلف فيه وتار ومضعف فا جاز 
تخصیص العام به جاز تقيبد الطلق به ما لا فلا. 

(0)- نحو: : آطعم تیمیا آطعم تميمياً عالماً» فالتقييد وجوب إطعام تميمي عام. 
وني نسخة اتفاقا؛ وهو الأولى كا لا خفی. 

(5)- ى : أطعم تميمياً اكس تميمياً ال فلا يقيد التميمي المطعم بالعالم. 

(0)- -أي : بمعنى إذا كان هناك علة جامعة وجب إلحاق رأحدهيا بالآخر كقياس التيمم 
الطلق في قوله تعال: لقَامْسَحُوا بجوم وَأبْدِيكُمْ من عل الوضوء 
القيد بالمرافق في قوله تعال: الوا وُجُوهَكُمْ وابدیگر للالمرانق 4. 

()- - واتحد الحكم أيضاً مثل كفارتي الظهار والقتل حيث أطلق الرقبة في كفارة الظهار 
نحو قوله تعالل: #فَتحَرِيرٌ رقبة من قبل أن يَتَمَاسَّاك وقيدها بالایمان في 
كفارة القتل فقال تعال: : #فتخریز رقبَة مُؤْمِنَة» فان السبب وهو الظهار 
واليمين والقتل تلف والجنس وهو التق متحد والحكم متحد أيضاً. 

(4) عند الصنف والحنفية سواء كان بجامع أم غيره. ومذهب اصحابنا 
والمتكلمين والأظهر من مذهب الشافعي وأصحابه: أنه يحمل المطلق على 
المقيد إن اقتضى القياس التقیبد وإلافلا. 


الاب السابِعٌ في المُجِمّل وَالمَبَيّنء والظاهر والمُوَوّل ۷< 


الباب السابح في الجمل والمبين. والظاهر والوول 
لْجْمَلْ: لا نف هم المْرَادُ به تفصیلا. وَالْيينُ مقاب 


ايان هتا: ما بسن به ۾ اراد الْجْمَل. ريصح ال 


نكل من تال ممع مه ولا لرم رز هرد ل ا 


كت ای نیشن ای ءاذح 7 إذْ هو کاعثه وني 
٩‏ ور سر و 


بجو بالذم؛ إذْ هو اد من هي 


4 


وَانّخْتَارُ أَنَهُ لا إِجْمَالَ ا مَل حل 
id‏ 


الق" ولاف تحريم ین إِذْ حمل على الْعْتَاو 


(۱)- فالجمل نحو قوله تعالل: اقم الصَلَاة4 فان العرب كانت لا تفهم من 
الصلاة إلا الدعاء وآراد بها الشارع هنا غير الوضع الأصلي وأجمله حيث م 
یبن مراده في اللفظ بل بينه بفعله صلل الله عليه وآله حيث قال: ((صلوا كما 
رأيتموني أصلي)). 

(۲) وقد يكون مسبوقا بإجمال وقد لا يكون نحو: السماء والأرض» وقوله تعالى: 
واه بل شَيْءٍ علیم إذا قيلت ابتداء. 

(۳)- آي: لا یلزم إذا كان الجمل متواتراً أو جلياً أن یکون البین مثله بل يجوز أن 
ین القطعي بالظني وال جلي بالخفي. 

(6)- نحو قوله تعال :رانين ف ولیم حوس ا 

(0)- نحو قوله تعال: #وَالَذِينَ یَکنرون الذَهَبَ وَالْفِضَّة...4 الاية. والراد 
هنا: ET TT‏ 

(5)- نحو: رجال» فیحمل على أقل ما يدل عليه وهو ثلاثة؛ إذ هو المتيقن دخوله 
في الخطاب والأصل براءة الذمة عن الزائد. 

(۷)- أي: في التحريم الضاف إل الأعيان نحو قوله تعال: #خُرَّمَتْ عَلَيُكُمْ 
أمَهَانُكُمْ4 فيحمل ذلك علن العتاد کالوطء في الموطوء والأكل في المأكول 


ونح وذلك. 





۸ الباب السَابِعٌ في المُجْمَل والمَبَیّن» والظاهر وَالمُؤَوَل 
ولا في العَامّ الخصوص( ولا في تحو: ((ل1 صَلاة إلا 
بطَهُور))”": وَّ((الأَعْمَالُ بالّات)» وَ((رُفِمَ عن أُمَنِي 
لطأ وان( 

اه جور تأَحِدُ التَيليغ؛ رز القَضْدٌ الَصْلَحة. ولا ور 
تأر الان ولا 0 الحاجَة إِجْمَاعا؛ لیر من 
ذلك التَكْلِيفٌ يما لا کا ّا عَنْ وَفْتِ امخطاب فال 
جْوَارُ دک في الأثر هی" ۱ 0 كان ابش( وَل 
ور َلك في الأخبّار ل 


A 


(۱- بميئّن كما لو قيل : اقتلوا الشرکین إلا أهل الذمة؛ فالختار أنه لا إجوال فيه 
الاحتجاج به عل ما بقي؛ لا بمجمل نحو قوله تعالى: : أجلت 

لَك به انعم الا ما يكل عه 

(۲)-نحو: لا نكاح الا بولي ما تفي الفعل فيه والراد نفي صفته. 

(۳)-أي: فيها قصر فيه الفعل على أمر والعلوم أنه يوجد من دونه. 

(5)- آي: مما ثفي ذاته والمراد نفي لوازمها 

(5)- فيجوز أن يكون في التأخير مصلحة يعلمها الله تعالى. 

(5)- - فلا يجوز أن يخاطبنا الله بالصلاة مثلاً وقد علمنا أنه لم يرد بها العنی اللغوي 
من غير أن يبين لنا ما قصد بها مع تضيق وقتها فهذا متنع إجماعاً. 

(۷)- نحو قوله تعالل وا مینک فهذاعام وم يسمعواتخصيصه 
وهو قوله وَلَنكَة: ((سنوا بهم سنة أهل الکتاب)) إلا بعد حين. 

(۸)- أي: لا يعمل به إلا بعد البحث عن خصصه. 

(9)- إذ السامع إذا أخبر بعموم اعتقد شموله فيكون إغراء بالجهل فيقبح. 





البَاب السایع في المجمل وَالمبَيّنَ والظامر والموول ائ 
2 الاھ ید مورا مك شغي 1 r (Dar‏ . 
فصّل: والظامر: قد یطلق على مّا يقابل النص ٠‏ وَعَلى ما 


يقابل الْجْمَل) وقد قرم 9) 
وَللْوَولْ: ما یراد به حالف اهر . والتأویل: ف اا 


عَنْ حَقِيقَِهِ إل مجازه » أو قَصْرٌُه على تعض مذ واه َي 


7 و انز أذ من‎ (MD 72 e 
اق 2 ؛ رَد يون قرب كفي ذ فيه أذتى مرج » وتعيداً‎ 
الق آفری ( رتفا له یی‎ 


سل 


وڪ 
6 


#۳ #۳ #۳ #۳ #۳ 
REE 


(۱)- فتکون حقيقته: ما أفاد معنى يحتمل غير المقصود. 

(۲)- فتكون حقيقته ما يفهم الراد به تفصيلاً. 

(۳)- أي: النص والمجمل. 

-)٤(‏ نحو: :یل د بداه مَبْسَوطْتَانِ». 

(5)- کتأویل اليد في بعض الأيات بالنعمة ّا قامت الدلالة العقلية القاطعة على 

نفي التجسيم. 

(5)- أي: الصرف والقصرء والصواب اقتضته» لأن الضمير العائد إلى المتعاطف 
بأو يجب إفراده» لعوده إلى واحد مبهم. 

(۷)- كما في تأويل اليد بالنعمة فإنها مجاز قريب؛ لقوة العلاقة. 

(۸)- كتأويل بعض الحنفية وبعض أثمتنا يلإ قوله تعالل: فَإِظعَامُ سین 
مسكيتًا) بأن المراد فإطعام طعام ستين مسكيناً لواحد أو أكثر. 

(9)- - کتأویل الباطنية للأمهات في قوله تعالى: «خُرّمَتْ عَلَيَْكُمْ أَمّهَانُكُمْ» بان 
الراد ‏ من العلماء» وبالتحریم تحريم خالفتهم؛ وانتهاك حرمهم» ونحو ذلك. 





۵۰ اباب الثَّامِنَ ذ النّسخ 


الباب النامن ذ في النسخ 
للسخ: هو إِرَاله مثل الحکم الشّرعيٌ طرق شرعي م 
تراخ تم 
1 واه ون 1 0 الوشعارٌ ب به رل ونسخ ما فيد 
بای( وق مر بدي" والفت با" کتک 
ولثلارة راشکم بيع وأحیهنا دون الاخرا 


4 (۲) 


(۱)- کنسخ القبلة من بيت المقدس إلى البیت احرام. 
(۲)- - والذي وقع الإشعار په نحو قوله تعالى: وان تین القاجقة من زتسفم 
فاستشهدوا لین ره مِنَكُمْ فان سَهدُوا يكوه في یوب نی 
یتوفاهن ناموت عل اه تساه انساء:ه1]» قیل: السبيل النکاح؛ وقیل: 
الحد الذي في سورة النور الرَانِيَة نيه لزاني فاجلدُو. کک 
(۳)- إن كان التأبيد قيداً للفعل نحو أن يقول: صومواً بدا فيجوز تخصيصه. 
لأنه بمثابة التأكيد بكل» وأجمعين وهو-أي: المؤكد- يجوز تخصيصه فيجوز 
نسخه؛ لأن النسخ والتخصيص واحد. 
mE -)(‏ ل ین 
تقديم الصدقة قبل مناجاة الرسول لكي إن م تكن بعد النسخ مندوبة. 
(6)- -نحو: نسخ صوم يوم عاشوراء برمضان. 
(7)- أي: كما أنه جائز نسخ الأشق بالأخف كنسخ وجوب مصابرة كل طائفة من 
المسلمين لعشرة ة أمثالهم بوجوب مصابرتهم الضعف -أي: الثل -للضعف. 
(۷)- نحو قول عائشة: كان فيها أنزل من القرآن عشر رضعات محرّمات ثم 
نسخنّ بخمس» فقد نسخ لفظه وحكمه. [وهذا جرد مثال]. 
(۸)- مثال نسخ التلاوة وبقاء الحكم: ما روي عن عمر: مما أنزل الله تعالل في 
كتابه: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموه) البتة. [وهذا جرد مثال]» ومثال 
نسخ الحكم وبقاء التلاوة نسخ الاعتداد باطمول في حق التو ل عنها الثابت 
بقوله تعالى: ماعا لى احول غَيْرَ اخراج4 بقوله تعال: #وَالذِينَ د یتوفون 





اباب لام في النَّسْخ 0١‏ 


00 
+ 


وَمَفهُوم المُواقَقَةِ مَعَ أصله » وَأصله دوه( وکا العکس إِنْ 1 
مس هه (۳) 
یکن فحوی ‏ . 

َل وڙ تسخ اليه قبل مگان فِعله. وَالرَيادة على العبادة 
تسخ ها إن ت بر از د عليه من دوا والنقص منها تسخ 
للساقط اما لا لِلْجَّميع عَلَ الختار(. 

لايح تسم 0 ولا قباس ماع( ولا اسهم 
عَلَ الختا ولا متراتر باعاری(۳. 


۰ 


نکم ویدرون آزواجا يَتربصْنَ بأَنْفْسِهنَ از اشهر وَعَشْرًا یفن 
جَلَهْنَ فلا نا عَلَيْحُمْ فِيما فَعَلنَ في یهن بالمَعروفِ وا يما 


تعملون خَبِيرٌ © [البقرة74]. 

(۱)- نحو: أن ينسخ تحريم الضرب وأصله الذي هو تحريم التأفيف. 

(۲)-نحو: أن ينسخ تحريم التأفيف ويبقى تحريم الضرب. 

(۳)- أي: بل كان لحناً نحو: أن ينسخ وجوب ثبات الواحد للعشرة ويبقى 
الأصل وهو ثبات العشرين للمائتین 

(6)- فلا يجوز أن يقول: حجوا هذه السنة» ثم يقول قبل يوم عرفة: لا تحجوا. 

(۵)- نحو زيادة ركعة أو سجدة في إحدى الصلوات فان هذه الزيادة تبطل إجزاء 
المزيد عليه. 

(5)- فلو نقصت ركعة من أربع ثبت الباقي على الوجوب من غير دليل ثان» فلو 
كان نسخاً لافتقرت إلى دليل آخر وهو باطل بالاتفاق. 

(۷)- الظاهر أن هذا قول الأكثر کما هو مذكور في بسائط هذا الفن. 

(۸- - لأنه لا نسخ بعد وفاته بإ . 

(9)- لأن الظني لا يقابل القطعي. 





0۲ اباب الّامن في الخ 


ريشت إل اليل بخ إا ان ین ال با زین 


اا آز عبر ضریح ۲ وا مار قري تعاض 
ورم 


رین ین کل وجو مع معرقة خر يتفلا" أو ری ينه قوة 
راو أو اة ؛ فيعمَل بِدَلِكَ ني اون( قط عل لحار 


#۳ #۳ #۳ #۳ a 


(۱)- نحو أن یقولوا : تسخ هذا بهذاء أو هذا ناسخ وهذا منسوخ. 

(۲)- - بان ذكر ما هو في معنى الصريح نحو قوله 9 ((كنت میتکم عن 
زيارة القبور ألا فزوروها)). 

(۳)- من أحد الصحابة كأن یقول: هذا ار متأخر عن ذاك و هذه الأية نزلت 
قبل تلك. 

(6)- نحو أن یقول الصحايي: نزلت هذه الأية في غزوة بدر وتلك في غزوة أحد. 

(۵)- نحو أن یقول الصحابي هذا الخبر في خامس امجرة وذلك في سادسها. 

(5)- أي: إذا كان الخبر الذي عرف نسخه بأي هذه الأمارات مظنوناً فقط. 





الباب الا سِع في الاچتهاد والتفلید ۳ 
الباب التاسح في الا جتهاد والتقلید 
الاجتهاد: فرع یه لسع في تحصیل ظنبحُكم شَرعِي. 
والفقیه: من یمک من استتباط الأحكام لّدعم عن یه 


ی وم مک ین من حص ما تاج یه فی: ین علوم 
العربة !)الم الاب و الس وال e‏ 
وا عراز تم الت َلك بالا ماد فلا هله واه له 
يرط ات اع رن ی 
ور( وان الح في القَطعیّ ی( مغ واد لكا 


وه 


ا 


3 


(۱)-من نحوه وتصريف» ولغة» وهي أي: اللغة-الاطلاع والبحث في قوامیس 
اللغة أي: مفرداتها. 

(۲)- والراد مها أصول الفقه. 

(۳)- -ولا يشترط معرفة الکتاب كله بل آیات الأحكام» وقد قدرت بخمسمائة آية. 

(6)- ولا يشتر ترط حفظ أحاديث السنة غيباً بل یکفیه کتاب مصحح جامع لأكثر 
ما ورد في الأحكام. 

(0)- أي: السائل التي أجمع علیها الصحابة والتابعون ومجتهدو الأمة» وقد قیل: 
إنها سبع عشرة مسألة. 

(5)- فيط لا نص فیه. 

(۷)-بدلیل خبر معاذ حين وجهه إل الیمن حیث قال: أجتهد رأييء وأقر وه کب 

(6۸- کحکم سعد بن معاذ في بني قريظة في حضرته 90 بقتلهم وسبي 
ذراريهم فقال علض ((لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة)). 

(9)- و هي التي تکلیفنا فیها بالعلم الیقین. 





04 الباب النّا سِع في الاجتهاد والتفلید 

الط( العَمَليةُ" کل جه مجه فیها مُصِيبٌ واه لا یرم 

لجْتَهِدَ تكريرٌ التظر لِتِكْرَارٍ 7 الحاو واه تب علیه الت 

ع ای اشم عل مت وا لا رز 

که ی همع كن نه من الاجْتِهَاد ولو آغلم من من وَلَوْ صَحابیّ 
ولو قیما تحص وم بعد آن اجتهد اثقَاقاً. 

0 1 نج نیز 


ذو عم 


له زجحان» فقیل: یب وقیل: يُقلَّدُ آغلم نه وَقِيلَ يرجم إِلّ 
خکم ات ۱ 

و۹ يَصِخ ح لِمْجْتَهِدٍ قولان مَُنَاقِضَانٍ في وَقتٍ واحد؛ وما 
کی عن الشَّافِعِيٌ 0 0 تَعَالّ طاول" ويعرف مهب 
لته بِنَصّهِ الصَری" » وَبِالحُموم الشَّاملٍ من کلایو 


41 


ا عر ِتَعلبلهِ بملّة وجڏ في غر 


(۱) أي: التي تكليفنا متعلق فیها بالظن. 

(۲) آي : المطلوب متا فيها العمل دون الاعتقاد. 

(۳)- «ِتَکَوّرا في حابس ولقمان. 

(6)- بل یکفیه النظر الأول ما دام ذاكراً له. 

(0)- آصح ما یتأول له بأن له في المسألة قولین: قال بأحده) ثم قال بضده من 
بعد واعتمده. 

(5)- نحو أن یقول: المثلث حرام. 

(0)- نحو أن يقول: كل مسكر حرام فيعلم أنه يحرم الثلث عنده. 

(۸)- نحو أن يقول: الشفعة لجار الدكان فيعلم أن جار الدار مثله عنده؛ إذ لا 
فرق بين الدار والدكان. 





الباب التاسع في الاجتهاد وانتفلید 00 


ما ص علي - ون كَانَ یری جار تميص العلةا"'. 5 
رَجع عن اجتهاد وجبت ب عليه یدان مقلده: و جواز رو 
الاجتهَاد لاف 

ضل: والتفلید: ع ول امير با5 حو ولا .ولا وز 
التقليد: في ال صول ولا ف في العلمیّات ولا ما یرت ل 
و فر اند 

ال ل بحت ر نی ول وی 


۳ 3 ۵ 6 


و ۳13 ۳1 إن ا وا , من 2 اه لفل ی من 
الأؤرع» امه شوو أول ین نیم لیر مدب 
مام 6 شعن أذ اقا نی وجو جلاف " وعد ایام مهب 
تج أو في خکم مها رم رم الانتقال بحسب ذَلِكَ على 


ا 


ار ترجبح یدیع 


لقصو أن يون بمرم تال فى بيه ابر بر فلاستواء نی بلس ا 
فیعلم منه أن مذهبه في الشعیر کذلك. 

(۲)- أي: ولو كان مذهبه جواز تخصيص العلة فلا یمنعنا من الجزم بثبوت 
الحكم حيث وجدت العلة. 

(۳)- الأول الجواز فیجوز أن يجتهد في مسألة دون مسألة. ىا هو مذهب 
المؤيد بالله والمنصور بالله والداعي والإمام يحيى وغيرهم. 

(6)- نی لقمان «من دون». 

(5)- وذلك کالوالاة والعاداة. 

(5)- کزید بن علي» وزين العابدین» والقاسم» والهادي وغیرهم. 

(۷)- الصحیح عدم الوجوب. 


۴ 
E ها‎ 





01 الباب الثاسع في الاجتهاد والثظليد 


ِصِيُ ملترما بای وقیل: مع لفظٍ أو عَمَلِ وقیل: العَمَلٍ 
وحده» و پالشروع في الم وقیل: بافتقاد فس وله 
وقیل: بِمجَرّدٍ شُواله. 
واختلف في جواز قلي امین فصَاعداً دلا يمع ين قولین 
في کم واجد عل وَج لول بالات ا 
الجتهد أنْ بت بِمَذْهَبٍ متهر: جکایة مطلتا » وتخریجا- إن 
گان معا أهلا لتر 


2 
مس سم 


ِا اختلفت تون عل لشفي 2 غير ال فقیل: ب 
او فتياء وَقِيلَ: بِمَا ظَنَهُ الا لاح وَقِيْلَ: ول 


العف في خی اه تال یلام في حَنٌّ لبا » وقیل: 2 
ق الله تا و ال الا حكر الحاكم. 


2 
2 7 


ون لا عل عى ال ل د 


9 002 ا فا د 
مُعتّقداً وازه تا ] مق الإجاع وَيَُاملُ فيا عَدا 
TT‏ 


۷ 


۲ 


2 


۱ 
3 8 o 


3 
\ 


(۱)- مثال ذلك: ما إذا نكح من غير ولي عملاً بقول أبي حنيفة» ومن غير شهود 
عملاً بقول مالك فان هذا جمع بين قولین في حکم واحد. 

(۲)-آي: سواء كان مطلعاً على المأخذ أهلاً للنظر أم لاء وإنما یشترط الضبط والعدالة. 

(۳)-ني الطبري «ويعمل في حق العباد». 

(4)- كما يحصل من العوام في صلاتهم من اللحن وعدم استيفاء الأركان فإنها 
تصح منهم وإن كانت مخالفة لقول من هم منتمون إليه من الأئمة. 

(0)بأن يوافق اجتهاداً اعتد به لم ينعقد الاجماع من قبله أو بعده؛ إذ لو خرق 
الجاع 4 يضح سول يبر ع ليقع يمن كد من الغوام: مین برد 
الركوع في الصلاة رأساً فإن صلاته لا تصح لذلك. 





الباب العاشر: في الترجیح ۷ 
الباب مار في الترجیح 
اران ا ما تقوی به على مَُارتهاه فَيَجبٌ 


204 


0 


مها قطن اسب بار الأربجحء ولا عارص إلا تن 


0 


۱ 4 6 وه 4 ۲ ۷ 
طن : لین .0 مَل 0 و2 لف 
و شر ر ۱ 5 مه ۶ 
جح أَحَدُ لحرن على ال بكر زواته ویکونه اغ 
a Ss‏ 


٤ 


او متافهال أو آرت مکانا آو من ن ابر الصَّحَابَة 


(۱)- کنصین إما خبرین» أو ظاهر آيتين» أو |جماعین آحادیین. 

(۲)- کقیاسین ظنيين. 

(۳)- کتعارض خبر آحادي وقیاس ظني. 

()- - بأن يكون ذا بصيرة في علم العربية وعلم الشرائع والاحکام دون الآخر. 

()- مثل ما رواه أبو رافع مول رسول الله يك أنه نکح ميمونة رضي الله 
عنها عام قضاء عمرة الحديبية وهو حلال قال: وكنت أنا الرسول بينهماء 
وروئ ابن عباس رضي الله عنهم| أنه نكحها وهو حرام. فان رواية أي رافع 
أرجح لأنه المباشر. 

(5)- کقول ميمونة رضي الله عنها: «تزوجني رسول الله يلكو ونحن حلالان» 
فروايتها أرجح من رواية ابن عباس, لمباشرتها وکونها صاحبة القصة دونه. 

(0)- مثال ذلك ما رواه القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة: أن بريرة عتقت 
وكان زوجها عبداً فخيرها رسول الله يلكي فاختارت نفسهاء وروی عنها 
الأسود بن يزيد النخعي أن زوجها كان حراً حين أعتقت» فان رواية القاسم 
آرجح؛ لمشافهته لعائشة؛ إذ هي حرم له؛ لكونها عمته. 

(۸- - مثال ذلك رواية عبدالله بن عمر عن البي علض أنه أفرد التلبية» ورواية ابن 
عباس رضي الله عنهیا: أنه قرن» ورواية سعد بن أبي وقاص أنه تمتع؛ فان رواية 
عبدالله بن عمر أرجح؛ لقربه من رسول الله ااا حين التلبية؛ إذ كان تحت ناقته. 





0۸ لباب العاشز: في الثرجیح 


٤‏ 2 الإسلام؛ ای الم أو عير متس بصع( 


حمل الغا ويكثرة ارك أذ عنم و قونه عرف أله ل 


0 
ورجح ار الضریخ عل الخكم » را م على العَمَلٍ!", 


رع لاس 


قیل : وَاللسْتَدُ على ارس وَقِيلَ: العكسء وقيل: سَواءٌ. 
یرجم الشْهور* ومسل الاب(" " ومثل بای رسیم 


مرك به 


عل غَيرِها(". ورجح اه على الم مر( مر عل الجاعقاه 
وا ت على الاک( وَاحَقِيْقَةَ على اجار 


(۱)- بأن كان اسمه كاسم ضعیف الرواية» مثاله أن یروی خبرًا عن أبي ذر 
فیعارض بخبر عن وابصة ولم يذكر اباه فیلتبس بوابصة بن معبد؛ لأنه من 
تضعف روایته. 

(۲)-آي: إذا كانت تزكية أحد الراوین بالقول الصریح كأن يقول الزكي: هو عدل؛ 
وتزكية الآخر بالحكم بالشهادة کان يقول المزكي إنه قد حكم بشهادنه حاكم 

(9)- آي: إذا كانت تزكية أحد الراوین با کم بشهادته» وترکية الآخر ب العم 
بقوله فإنها تقدم رواية الأول. 

()- أي: الذي ثبت بالشهرة غير مستند إلى كتاب أو غيره فيرجح على غيره. 

(0)-أي: إذا كان الخبران المتعارضان مرسلين لكن آحدهما آرسله تابعي والآخر 
غير تابعي فإن مرسل التابعي أرجح. 

)09 -كان الأول أن يمثل المؤلف بكتابي الشفاء وأصول الأحكام فهما الشهوران بالصحة 
عندناء وأما البخاري ومسلم فمشهوران بالصحة عند أهل السنة فقط [وإن كان 
الؤلف هنا إن) يريد التمثيل؛ لذلك قال : ومثل؛ والله أعلم. راجع الطبري]. 

(۷)- لأن دفع الفسدة ول من جلب المنفعة. 

(۸)- وذلك للاحتیاط. 

-)٩(‏ تحو أن یکون آحدهیا مشتركا بين ثلاثة معان والآخر بين معنيين فان ما هو 


مشترك بين معنيين» آر لقلّة احتما 
(۰- - نحو قوله تعالل: لمن له یف یر التنجد ارم نهل 





الباب العاشر: في الثرجیح 094 
ولاز عل E‏ ؟ ورب من اجنین على لبم 

والتص الصَّريحٌ عل عر الصّريح» رَالحاص على العام 
و خصیص لام اويل الْخَاصٌ' " ولا لد يم مصص على 
الذي صصص وَالعَامُ الط على اللکرة ان" وَغَيْرِهَاء وَمَا 
سسا ۵ م 9 e‏ 9 1 27 4 
ون جع ار ولام انس عل انس لب یرجم 
الوّجُوبُ على الذب"" والائبات عل اي ؟ والداری للحَد على 
مرجب اجب بلاق واليتي عل ال 0 


تأویل المؤيد بالله تکون اللام بمعنی علی» وعلی تأویل أبي طالب تبقی اللام على 
معناها الحقيقي» فإنه يرجح قول أي طالب» لأن الحمل على احقيقة آرجح وآولل. 

(۱)-کما إذا تعارض قولنا : شرب اخمر الياقوتة السيالة حرام؛ مع قولنا : شرب القهوة 
حلال» رجح الأول مع كونه جازآعل الآخر؛ لاشتراك القهوة بين معان متعددة. 

(۲)- كالتجوز بإطلاق اسم الكل على الجزء فإنه أقوى من التجوز بإطلاق اسم 
الجزء على الكل ؛ لأن الكل يستلزم الجزء لا العکس» نحو: من سرق قطعت 
یده» مع: من سرق لم تقطع أنامله. 

(۳)- أي: إذا تعارض عام وخاص فان تخصيص العام بالخاص أولى من تأويل 
الخاص وإبقاء العام على عمومه. 

(6)- للاتفاق على حجية الذي لم خصص بخلاف الآخر ففيه خلاف. 

(0)- نحو: ((من بدل دينه فاقتلوه)) مع لو قیل: ((لا قتل على مرتد)). 

(5)- نحو: ما خرج من السبیلین حدث؛ مع ما لو قیل: الخارج من السبیلین لیس 
بحدث. اقتلوا من آشرلك مع ما لو قیل: الشرك لا يقتل. 

(۷)- للاحتیاط. 

(۸)- مثاله: حدیث بلال أنه يلكي دخل البيت الحرام وصلی. وقال أسامة: 
دخل ولم یصل؛ فإن حدیث بلال آرجح. 

(٩)-يعني‏ إذا كان أحد التعارضین یوجب العتق أو الطلاق والآخر خلافه فإنه يرجح 
الموجب لذلك وهذا من باب ترجيح الإثبات على النفي فلا وجه لعده على حده. 





0 لباب الغاشز: في الزجیح 
وج0 اضر أيضاً ؛ واه دلب آخَرَ أو لأَهْلٍ الَديئةء 
أو ل الا از لت وبتفیبر اویه» وبقريَة تأخروه 
وَبمُرَاقَقته القاس 
رخ نع الا بكون كم أضله تطعا أو 
دلیله 4 أَقَوَىء 0 ينسح باق ویکُون علته و ری لقَوة طریق 
وُجودمًا في الأضلٍ!", آو طريق کونها عله او بان تَضْحَبَهًا عله 
0 ۶ مر 
أخرَى موی" و بکونِ حُكوهًا حظراً ااز خن مُعَارِصَيَهًا 


۳3 وه ده 


آز بان تَشْهَدَ ا الاضول"» أو تَكُونَ أَكْثَرَ اطَرَادا أو مُسرَعة 


6 


-)١(‏ كقوله و ((لا يغلق الرهن با فیه)) راويه فسره بأن معناه لا يصير 
مضمونا بالدين. 

(۲)- وهذا قد دخل في قوله: ويرجح الخبر لموافقته لدليل آخر والقياس دليل. 

(۳)- اله فا( مال a‏ كي یرل اه لاتيم لضع 
قول الآخر طهارة بیائع فلا تفتقر إليها كغسل النجاسة فان الأول 0 
لقوة طريق وجود علته وهي كونه طهارة حكمية ؛ لكونه معلوماً. 

(4)- بأن يكون طريق علتها في حدهیا نصاً وفي الآخر تنبية نصٌ. 

(4)- مثال ذلك تعليل وجوب النية في الوضوء بكونه طهارة حكمية كالتيمم» 
فان هذه تصحبها علة آخری هي كونه عبادة كالصلاة» بخلاف تعليله 
بكونه طهارة بیائع. 

(7)- مثال ذلك تعليل الوضوء بأنه عبادة فتجب فيه النية كالصلاة لا طهارة فلا 
تجب كغسل النجاسة» وتعليل حرمة التفاضل في البر مثلاً بالكيل فيقتضي 
ذلك تحريمه في النورةء لا الطعم فلا يقتضي ذلك فیها. 

(6۷- بأن توافق أصلين فصاعدا والأخری اصلا واحداً» كما في تعليل وجوب 
النية في الوضوء بکونه عبادة فان هذه تنتزع من الصلاة والصوم والحج» 
بخلاف تعلیله بکونه طهارة فلا صل ها إلا إزالة النجاسة. 





الباب العاشر: في الثرچیح 5١‏ 
من ول کی " آویعلل با لصحا أو اع 


يرجح اضف اطقيقي عَلَ قرو" " والوضف ابو 
عَلَ العَدمی(» والباعئة عل ا 0 اة 


النْعَكسَة على خلافه( وَانُطَرِدَةُ فَقط عَلَ الْنْعَكْسَةٍ 


(١)-ينظر‏ ما الفرق بين هذا ويين قوله: أو تشهد ها الأصول؟! فان الظاهر آنا شىء واحد. 
(۲)- فان ما علل بعلته الصحابي أو أكثر الصحابة أرجح» كأن يعلل الصحابي أو أكثر 
الصحابة تحريم التفاضل في البر بالکیل» والتابعي أو الأقل من الصحابة بالطعم. 
(۳- - فاحقيقي: اوق الظاهر النضبط التعقل في قبا من عر ترت عل عرب ان 
س . وغير الحقيقي: ما كان حك شرعياً أو حكمة مجردة» مثاله: قولنا في مسح 
الرأس: مسح» فلا يسن فيه التثليث کمسح الخف مع قول الاخرز : فرض فيسن 

تلیله كغسل الوجه فالقياس الأول أرجح ؛لكون الوصف فيه حقيقياً. 

(4)-مثاله: في خيار الصغيرة التي زوّجها غير أبيها إذا بلغت غير عالة: متمكنة من العلم 
فلا تعذر بالجهل كسائر أحكام الاسلام فيرجح على قوله: جاهلة بالخيار فتعذر 
كالأمة ت تعتق؛ لأن وصف الجهل عدمي. 

(0)- نحو أن يقال: صغيرة فیول عليها في التكاح كما لو كانت بكرا مع قول الآخر: ثيب 
ی ترك اس ی 
لظهور ت یره في المال إجماعاً بخلاف الثيوبة. 

(5- - مثاله قول الشافعي: مسح الرأس فرض في الوضوء فیسن فيه التثليث کفسل 
الوجه» فیقول احنقي : مسح تعبدي في الوضوء فلا يسن فيه التثليث كمسح ا لخف» 
له لشافعي غير منعكسة؛ لأن الضمضة والاستنشاق ليسا بفرض عندهیا ویسن 
تثليئهماء وعلة احتفی منعكسة؛ لأن الغسل يسن تثليثه فرضاً كان أو سنة کفسل 
المستيقظ من نومه یم ومس الاستنجاء ليس تعبدياً حتى يبطل طرد عاته 

(6۷- وهی غير المنعكسة. 

(۸)- مثاله قول الشافعي فيمن ملك عمه: ملك من يجوز صرف الزكاة إليه لول 
يملكه فلا يَعْتِقَ عليه بالملك كابن العم» فهذه العلة مطردة ولا تنعكس؛ لأنه 





1۲ الباب العاشر: في التُرجیح 
ر عل اسب وا نامي NE‏ 
رخ بالقطع پوجود الل في 0 وَبَكّونٍ خکُم لزع 
فيه کاب باتش 2 الا مارگ( ( في عَينِ الحكم وَعَبْنٍ 
لمات - عَلاللال2 الک(" »یقن اعدف جنس ار قر 
شین( ون مین له اة َع چس ام على العکس(۳. 


لو ملك كافراً أجنبياً م ب يعتق عليه مع کونه لا يجوز صرف الزكاة إليه» فیقول 
الحنفي: ملك ذا رحم مرم فيعتق عليه كالولادة فهذه غير مطردة؛ 
لانتقاضها بابن العم الرضيع» وهي منعكسة؛ لأنه لا أحد من ليس ذا رحم 
حرم إذا ملکه عتق علیه. 

(۱)- أي: إذا ثبتت علية أحد القياسين بالسبر والآخر بالشبه فيرجح الأول 
لتضمنه انتفاء غيرها. 

(۲)- أي: إذا ثبت علة أحد القياسين بالسبر وعلة الآخر بالشبه فيرجح الأول؛ 
لأن الظن الحاصل بالمناسبة آقوی. 

(۳)- مثاله أن يقال: قد ثبت الجلد في الخمر من دون تعيين عدد الجلدات فيتعين 
عددها بالقياس على حد القذف. مع ما لو قيل: مائع كالماء فلا حد شاربه. 

()-أي: الفرع للأصل. 

(5)- وهي: ١‏ -المشاركة في جنس الحكم وعين علته. ۲ -عين امحکم وجنس 
العلة. ۳- EE‏ يعني إذا كان الفرع ني أحد القياسين 

مشارکاً للأصل في عين العلة وعين الحكم وني الآخر الفرع مشاركاً للأصل 

في الثلاثة الأخيرة فإن الأول أرجح على ما تقدم في تفصيل المناسب. 

(5)- يعني إذا شارك الفرع الأصل في أحد القياسين في عين الحكم وجنس العلة 
كان ما يشارك فيه الفرع الأصل في عين آحدهی| وجنس الآخر أرجح میا 
يشارك فيه الفرع الأصل في الجنسين. 

(0)- أي : في عين الحكم مع جنس العلةء يعني إذا كان الفرع في أحد القياسين 

مشاركاً للأصل ني عين العلة وجنس الحكم» وفي الآخر بالعكس فإن الأول 

أرجح؛ إذ العلة هي الأصل في التعدية. 





َوُجُوه الَْجيح لا تحَصر ون یخفی اعتبا مَعّ توفیّق من 


الله عر وَجَل. 
خاتمة في الحدود 
اد ماج يمير الئيءَ عَنْ غَيِْه؛ وَهْوّ: لظي وَمَعتوي. قاللفظی: 


و مه #6 و م و ۶۵ 00# 00 1 ون 13 
کف لفظ بِلَفْظٍ أجل منه مُرایف له. والمَعنوي: حَقِية 
99 


رو ریا 0 0 
كَحَيوَانٍ َاطق في 0 
ای الَاقِضٌ: ما كان بالفْضل وَحْدَهُ كتاطق» أو مَعَ 
چیه یه گچشم لاطق. ۲ 
يلم ما ات با س روص کیان صاحك. 
والرَّسْوِيٌ التَاقص: ما گان با اصَة وَحُدَمَا کشاولی و ر 
انس يد ٠‏ كَحِسْمٍ ضاحلی أو بِالْعرَضِيّاتٍ ان تنص جنها 
بِحَقِيْقَةٍ واحدة ۳ في تخریفی الانمان: ماش عل دم 
الما بَادِي رة مُسْتَوِيْ لام ضَاحك الط 
ویب الاخترَازٌ في دود عن: تعریفی السَّىْءِ بما ره في 
الجلاءِ رای ورف النَىْءِ بما لا یعرف الا به بَرتية أو 
مراب وَعَنْ اسْتِعْمَالٍ الألمَاظ الْعَريبة بالّظر إل لا 
تجح بَْض اند السَمْعيّة عل بَعْض: بگوّن اه اضر 
أو الْمُعرّفٍِ فيه اعرف وَبِعْمُوْمِد وَبِمُوَائََيهِ ال السّمْعِيّ أو 





1 


لو یل هل N‏ آو لماي د 
ييا زر کم ابعل أرق ايب ور ال 
زر ذلك م لا رب عن له نع یش »قم ع سیم روف 
7 لماح لعن له ِيٰ من يْسَاءُ ِل صراط شتفي 0 
3 لعي یی وَصَلََ الله وسل عل سيد 

فصل الصلاة ونیم آمين. 


2 2 


مه 
0 72 
17 اف 
م 





المهرس 10 
الفهرس 
[المقدمة] 00000000 MR‏ 
[تعریف علم أصول الفقه] و 7 
الاب الأول في الاخگام اسر وبوا AN‏ 
باب الثاني: في لول OES‏ 
[الأدلة الشرعية] aE‏ 
[الكتاب] AS SSSR SSSA SSS‏ 
[السنة] Verena‏ 
((تَْبيْه)) 000000 
[الإجاع] لوو كوو جا الكرو VOSS‏ 
[القياس] VERSES Ras‏ 
[طرق العلة] ا ااا وم 
[اعتراضات القياس] 1 1[ Ones‏ 
[الأدلة المختلف فيها] 1[ 1 1[ e‏ 
البَّاثُ اثالث 00 
في الَنْطُوقِ وَاكَفُهُوم 0 
[المفهوم] ساقت حتفا وك ان senema‏ 
البَابُ الرابع في الحَقِيْمَةِوَالْمَجَازِ 0 0 Ae‏ 
لباب الامش في الأمر وَالنّهي ابعر اا امح ا 
[الأمر] ۱ ۱ 
[النهي] EASES‏ 
الاب السَّادسٌ في العْمُوم وَالخُصُوصيء وّالاطاکق وَالتَقَيِيد ٤٠٠.....‏ 
الاب السَابِع 1 00000 23# 





513 المُهرس 


ف الُجْمَلٍ وال وَلظاهِرِ رال اام اه لا أ لاع ااا ا جاه 


ابا این في شخ 111101110110110 
0 لایس في الاجتقاد وَالتَقَلِي ی 





